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مقدمـــــة                                                                                      

مقدمــــــة
تعد حياة الإنسان و حريتهـ الشخصية أصل كلـ الحقوقـ التي يتمتعـ بها الإنسان ، ومحورـ كــل
ــيانة ــرع لص ــدخل المش ــون إلا بت ــذي لن  يك ــهـ  ال ــتقرار حيات ــمان اس ــدت لض ــتي وج ــوانين ال الق
و ضمان هذه الحقوقـ المختلفة،ـ مثلـ حرمــة المســكن الــتي تعتــبر من اهم عناصــر الحــق في الحيــاة

الخاصة بإعتباره المكان الذي يشعر فيه الإنسان بالسكينةـ و الطمأنينية و الأمان .
 

حيث وضعت الدولــة  آليــات لضــمان هــذه الحقــوق، إد  يعتــبرـ قــانون الإجــراءات الجزائيــة
الوسيلة الفنية لتطبيقـ قــانون العقوبــات ،كمــا أن تنظيم العمــل الإجــرائي هــو نــوعـ من التنســيق بين
مصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبيـ الجرائم و مصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية في

1948الحريــة و الســكينة و حرمــة المســكن، و بصــدور الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان ســنة 
أصــبحت حريــةـ الإنســان و حرمــة حياتــه الشخصــية من أهم الحقــوق الــتي تتمتــع بقــدر عــالي من
الاحترام،ـ وكــذا العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــةـ و السياســية المعتمــدـ من قبــل الجمعيــة العامــة للأمم

 والمواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنســان1966 ديسمبر سنة 16المتحدة في 
 حيث1984الصادر بمــوجب قــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة في العاشــر من شــهر ديســمبر 

 لا يعــرض أحــد لتــدخل تعســفي في حياتــه الخاصــة أو أســرته أو مســكنه  منــه "12نصت المــادة 
أو مراسلاته أو لحملات على شرفه و سمعته و لكل شخص الحق في حمايــة القــانون " كمــا أوجب

 منــه " لا يجــوز21 ،أين نصــن المــادة 2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد بتونسـ ســنة 
تعريض أي شخص على نحوـ تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوماته أو شؤون أسرته أو بيته
ــذا أو مراسلاته أو التشهير بمسـ شرفه أو سمعتهـ ، من حق أي شخص أن يحميه القانونـ من مثل ه

التدخل أو المساس . 

ــات كما أن الشريعة الإسلامية أعطت أهمية كبيرة لهذا الحق ضمن مبادئها سواءا ضمن الآي
القرآنية أو  أحاديث النبوية مثل قوله تعالي  (يا أيها الدينـ امنواـ لا تدخلوا بيوتــاـ غــير بيــوتكمـ حــتى
تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تــذكرون ، فــان لم تجــدوا فيهــا أحــد فلا تــذخلوها

حتى يؤذن لكم و إن قيل لكم أرجعوا فأرجعوا هو أزكى لكم والله بما تعلمون عليم )

 (تضــمن40أما الدستور الجزائــري فقــد تطــرق إلى حرمــةـ المســكن من خلال نص المــادة 
ــهـ ــاره و إحترام ــانون و في إط ــى الق ــتيش إلا بمقتض ــكن فلا تف ــة المس ــاك حرم ــدم انته ــة ع الدول

و لا تفتيش إلا بأمرـ مكتوب صادر من السلطة القضائية ).

 : أهمية الموضوع 

ــل ــل للفاع ــة و التوص ــف الحقيق ــقـ لكش ــراءات  التحقي ــإجراء من إج ــتيش ك ــة التف إن أهمي
عن طريق جمع الأدلة الــتي تهــدفـ إلى  إثبــات  قيــام الجريمــةـ  بكافــة أركانهــاـ ونســبتها لمرتكبيهــا
و الذي نظمهـ  قانون الإجراءات الجزائيةـ بأحكام خاصــة ، وكرســهـ الدســتور ، حيث نصــت المــادة

: أنه لا يجوز انتهاك حرمــة حيــاة المــواطن الخاصــة و حرمــة 1996 نوفمبرـ 28 من دستورـ 39
شرفه ويحميها القانون, سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكلـ أشكالها مضمونة.
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إذا كان القــانون أجــاز بعض الإجــراءات و الاســتثناءات  الــتي تتعــارضـ مــع  ضــمان حريــة
الأفراد  من أجل  الوصول للحقيقة تبرر الوسيلة في المســاس بحــق فــردي،فــان هــذا الإجــراء ليس
على إطلاقه، فبالرغم من أن المشرع الجزائري على غرار باقي المشــرعين المصــري و الفرنســي
أعطى صلاحيات لسلطات مختصة لتجاوز  هذه الحقــوق و الحرمــة، إلا أن هــذه الصــلاحية ليســت
على إطلاقها، فقد حدد القانون ضوابطها  وشــروطها من خلال  قـانونـ الإجــراءات الجزائيــةـ الـذي
ــون نظم في مواده أهم الشروط ، موضوعية كانت أو شكلية الواجب توافرها في إجراء التفتيش ليك

شرعيا يفضي إلى نتائج و أدلة قانونية سليمة خالية من كل بطلان .
 

 كمــا أنــه نظم الآثــار و الجــزاءات المرتبــة عن تخلــف هــذه الشــروط  الــتي تعتــبر ضــمانات
و قيود التي أحاط  بها المشرع الجزائري  إجراء التفــتيش من اجــل الحفــاظ على  الحقــوق الفرديــة

و عادات و تقاليد كل مجتمع .

: أهــداف الدراســــةـ
 من خلال هده الدراسة سوف نتطرق إلى قيمــة الــدليل المتحصــل عليــه من عمليــة التفــتيش ومــدى
ــا قوته أو حجيتهـ في إثبات الجريمةـ و تشكيل قناعة القاضي ، مع مع إبراز أهم الضمانات التي منح
المشرع حماية لحرمة المساكن و أفرادها، وجزاء مخالفتها التي تؤدي إلى البطلان و اعتبار الدليل
ــة ــةـ  مــع إلحــاق المتابعــات الإداري ــهـ القانوني ــده قيمت ــذي يفق ــانوني ال خــارج إطــاره الشــرعي و الق
أو حتى  الجزائية  بالقائم بعملية التفتيشـ في حالــة تجــاوز أو خــرق  تلــك الضــمنات و القيــود الــتي
أوجبها المشــرع،ـ حيث نهــدف إلى إثــراء المكتبــة الجامعيــة بهــذاـ الموضــوع و جعلــه مرجعــا يمكن
الاعتماد عليه في الدراسات اللاحقة ، وكذا سند للقائمينـ بإجراء التفتيش والإلمام بكــلـ جــوانبـ هــذا

الإجراء و الأثآر  و العواقب المترتبة عن مخالفتها . 

 : الدراســات السابقـــة 
 نظرا للأهمية البالغة لاجراء التفتيش الذي يعتبر موضــوع عملي يتطــور عــبر العصــور و الأزمــة
ليتماشى مع حقوقـ الأفراد المكتسبةـ الحالية  ليصــبح محــل إهتمــام العديــد من البــاحثين أو بــالأحرى
المشرعينـ  القانونيين،  ونظرا لنقص الدراسات المعمقة (الدكتوراه ) في موضوعـ التفــتيش  وجــدت
أطروحة الدكتوراه  بعنوان أحكام و ضوابطـ التفتيش من إعداد الطالب عبدـ الله بن ســودان المــويهيـ

ــا2013-2012العتيبي ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة   ، و كذا مذكرة تخرجـ بالمدرسة العلي
للقضاء بعنوان التفتيش في قانون الإجراءات الجزائيةـ  حيث إعتمــدت عليهمــا في دراســة موضــوع
مذكرتي كونهما  تعتمدان على  الجانب العملي و التقنيـ أكثر وهو جوهر  و أســاس عمليــة التفــتيش
وهذا عكس أغلبية  البحوثـ  السابقة  الأخرى التي كانت عبارة عن قراءة  للمواد القانونيــة المتعلقــة

ــالتفتيش لاغــيرـ ، كمــا تم الإعتمــاد على الأمــر رقم  2020 أوغســطس 20 المــؤرخ في 01-20ب
 المتضمن قــانونـ الإجــراءات1966 يونيوـ 08 المؤرخ في 155-ــ 66المعدل و المتممـ للأمر رقم 

الجزائية  .

 : أسباب إختيار الموضوع
هناك دوافع ذاتية و دوافع موضوعية كانت وراء اختياري لموضوع البحث بعنوان التفتيش و دوره
في إثباث الجريمة مثلـ ميلي الشخصي وشــعوري بأهميتــه البالغــة  في كشــف ملابســات أي جريمــة
وإجراء جوهري خاصة في التحقيــق الابتــدائي بغيــة جمــع الأدلــة ، بالإضــافة إلى محاولــةـ التطــرق
الى العراقيل و الصعوبات  الــتي  تواجــه عناصــر الضــبطية القضــائية أثنــاء تنفيــذهم لهــذا الإجــراء



الحساس و الخطيرـ ، نظــرا لوجــود عــدة ثغــرات وتفاصــيل تطبيقيــة أكــثر منهــا نظريــة  تم إهمالهــا
من طرفـ المشرع . 
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:  الإشكاليــــــةـ
:  من أجل معاجلة موضوعـ الحال و الإلمام بكل تفاصيله وفروعهـ طرحنا التساؤل التالي

الإشكالية و لتحليل؟  ما مدى  حجية الدليل المتحصل عليه من إجراء التفتيش في الإثبات الجنائي 
: نطرح التساؤلات التالية

- ماهي طبيعة التفتيش ؟
- ماهي قواعد تنفيذ التفتيش ؟

- ما مدى سلطة القاضي الجنائي في تقدير محاضر التفتيش ؟ 

:  المنهج المتبع
 لقد وضفت في دراسة موضوع المذكرة المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية  التي  تنص

47 ـ 45على الحماية المقررة لحرمة المسكن لاسيما في قانون الإجــزاءات الجزائيــة منهــا المــواد 
64-  ق إج ، إضافة إلى المنهج الوصفي في بعض الأمثلة خاصــة في الفصــل الثــاني لوصــف82 

بعض الجــرائم و الإجــراءات المســتحدثةـ الخاصــة بهــا كــالجرائمـ الالكترونيــة و جــرائم المخــدرات
و الجـــرائم الإرهابيـــة  ، و أشـــرت إلى المنهج التـــاريخيـ في مقدمـــةـ المـــذكرة من خلال التطـــرقـ

إلى المعاهدات و المواثيق الدولية وهذا وفق الخطة التالية:

الإطار المفاهيمي للتفتيش   .الفصل الأول:
: مفهوم التفتيش  . المبحث الأول
:تعريف التفتيش المطلب الأول

.  الفرع الأول:تعريف التفتيش في اللغة 
الفرع الثاني: تعريف التفتيش في القانون 

الفرع الثالث:أسباب ودوافع التفتيش 
و قواعد الاختصاص المتعلقةـ به .  التفتيش المطلب الثاني:

: طبيعة  التفتيش. الفرع الأول
الفرع الثاني:  صور التفتيش .  

الفرع الثالث :  خصائص إجراء التفتيش .    
:الإطار القانوني للتفتيش . المبحث الثاني

الشروط الموضوعية . المطلب الأول : 
الفرع الأول: : تعريف المسكن محل التفتيش . 

الفرع الثاني : مفهوم الإذن بالتفتيش  .  
الفرع الثالث شروط الإذن بالتفتيش .

: الشروط الشكلية لإجراء التفتيش  .لمطلب الثاني ا
شرط الحضور الفرع الأول:  

-  بالنسبة لتفتيش مسكن الغير 01
 – بالنسبة لتفتيش شخص موقوف للنظر.02

محضر التفتيش و بياناته اللازمة . الفرع الثاني: 
: قواعد تنتفيذ التفتيش  الفرع الثالث
: أحكام بطلان التفتيش  الفرع الرابع



ج
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: حجية محضر التفتيش في الإثبات الجنائي    .الفصل الثاني
: حجية الدليل المتحصل عليه من عملية التفتيش في إثبات الجريمة  .المبحث الأول

ضبط الأشياء و المراسلات  المطلب الأول:
الفرع الأول: ضبط الأشياء المنقولة.

: إجراءات ضبط  الأشياء المنقولة  الفرع الثاني 
الفرع الثالث : ضبط العقار 

: ضبط المراسلات . المطلب  الثاني 
الفرع الأول : التصرف في الأشياء المضبوطة 

:  رد الأشياء المضبوطة  الفرع الثاني
: مصادرة الأشياء المضبوطة . الفرع الثالث

محضر التفتيش في الإثبات الجنائي  . المبحث الثاني:  
: حجية محضر التفتيش في تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي .    المطلب الأول- 

: حجية محضر التفتيش المنجز و المحرر من قبل الضبطية القضائية  . - الفرع آلأول  
:  حجية محضر التفتيش المنجز و المحرر من قبل  قاضي التحقيق  . - الفرع الثاني

سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة التفتيش . :  المطلب الثاني  
: الاقتناع الشخصي  في مرحلة  التحقيق الابتدائي  الفرع ألأول 
: الاقتناع الشخصي  في مرحلة  المحاكمة .   الرفع الثاني

الخاتمــــــــــــــة.



د

: الإطار المفاهيمي للتفتيش  الفصل الأول

يعتبرـ التفتيش من الإجراءات الخطيرة الماسة بحريــة الإنســان و حقــه في إحــترام  خصوصــياته
وأيضا من أهم الإجراءات العملية التي يعتمدـ عليها التحقيقـ في كشــف الجريمــة و الوصــول إلى
مرتكبيهــا، لــذلك من خلال هــذا الفصــل  ســنتطرقـ إلى الإطــار المفــاهيمي للتفــتيش في  المبحث

الأولـ و إلى  الإطار القانونيـ للتفتيش في المبحث الثاني. 
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المبحثـ الأول :  مفهوم التفتيش 

ــار ــة  و الآث ــةـ من الأدل ــه لمجموع ــاني ورائ ــل أو الج ــرك الفاع ــد من ت ــة لاب ــوع أي جريم ــد وق بع
و لمعرفة من كان وراء ارتكابـ الجريمة   ولتجنب طمسـ آثارهـا على الضـبطية القضـائية  التحـري
وجمعـ الأدلة من خلال إتباع  مجموعة من الإجراءات القانونيــة   بغيــة  إدانــة المتهمـ   و الحكم عليـه
وتوقيع العقاب عليـه ،و من  بينـ هـذه  الإجـراءات  هـو  إجـراء التفـتيش ، الـذي يجب أن ينفـدـ وفـق
للضــوابط الــتي نص عليهــا القــانونـ ،و من أجــل معــرفـ هاتــه الضــوابط لابــد  أولا أن نعــرفـ
ــتيشـ (المطلب ــومـ التف ــه ســوق نتطــرق من خلال هــذا المبحث الأول إلى مفه ــتيش وعلي إجــراء  التف

الاول ) و التفتيشـ و قواعد الاختصاص المتعلقةـ به (مطلب ثانيـ ).
      

: : تعريف التفتيشـ لمطلب الأولا

توجد عدة تعريفات فهناك  التعريف اللغويـ للتفتيش و وتعريف القانوني.

:  : تعريف التفتيش في اللغة - الفرع الأول  
فتش:الفتَشٌْ والتفتيش:الطلب والبحث،وفتشت الشيء فتشا وفتشه  تفتيشا مثله .

)1(و جاء في مجملـ اللغة (التفتيشـ طلب في بحثه ) 

- و جاء في معجم الوسيط فتشت الشيئ يعنيـ من باب ضرب تصفحه و فتشــت الثــوب بالتشــديد هــو
.الفاشي في الاستعمال 

و الذي يعنيـ البحث الــدقيقـ عن الأشــياء الــتي perquere-  كلمة "تفتيش"مشتقة من الفعل اللاتينيـ  
تشكل جسم الجريمة و التي تؤيد الاتهام الموجه للمتهم.

: الفرع الثاني :تعريف التفتيش في القانون
   هنـاك عـدة تعريفـات للتفــتيش حيث  إختلـف  هـده التعريفــات في معانيهـا ومـدلولها   فمنهم  من

نه إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى البحث عن أدلـة ماديـة لجنايـة أو جنحـة  فيعرفه على أ
محل يتمتع بحرمة المسـكن أو الشـخص وذلـك من أجـل إثبـات ارتكابهـا أو نسـبتها إلى المتهم وفقـا

). 2(للإجراءات القانونية المقررة 

          كما عرف على  أنــه إجــراء من إجــراءات التحقيــق الــتي تهــدف إلي ضـبطـ أدلـة الجريمــة
موضوعـ التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقـة، وبالتـالي فهـو عمـل من أعمـال السـلطة القضـائية

 .ويكون لاحقا للتحقيق,ـ معاصرا له أو سابقا له

 كما عرفه الأستاذ سامي حسني الحسيني انه إجراء تحقيق وظيفتهـ البحث عن الدليل، وأضــاف انــه
إجراء من إجراءات التحقيقـ وحق للعدالة، يقوم به رجـــــال القضاء مباشـرة أو بواسـطة الضـبطية
القضائية بأمر مكتوبـ منهم، الهدف منه هو البحثـ عن الأدلة الماديــة للجريمــة وحجزهــا في مكــان

).3(خاص مغلق عادة، يتمتعـ بالحرمةـ وعدم الانتهاك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 433 ، ص 2008 ، دار الفكر العلمي  ، القاهرةـ ، 2 ، ط 1 أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية ، ج 1
 عطى الله رشيدة ،  النظامـ القانونيـ للتفتيشـ و ضمانات  المشتبه فيه ، مذكرة الماستر، جامعة مولاي الطاهر سعيدة،ـ  كلية الحقــوق و العلـوم السياســية  سـنة2

 .  09 ، ص 2016
 .11 ، ص:1998 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1-  مجدى محمود محي حافظ ، إذن التفتيش  ط 3



 .17 ، ص 1972 ، دار النهضةـ ، القاهرةـ ، سنة 2-  سامي الحسيني ، النظرية العامة للتفتيشـ في القانون المصري المقارن ، ط 4
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        و منهم من وصفه على أنه البحث والاستقصاء، وهو عبارة عن الاطلاع على محل منح له
القــانون حرمــة خاصــة باعتبــاره من خصوصــياتـ الشــخص،ـ والغايــة من التفــتيش هــو البحث عن
ــرد عن الأشياء  المتعلقة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالاتـ عنها أو حصول التحقيقـ بشــأنها  وينف
باقي طرق  الإثبات بأنه إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي،ـ بينما الطرق الأخرى جــائزة كــذلك

)1(في مرحلة المحاكمة وهو خاص بالإثباتـ في المواد الجزائيةـ دون المواد المدنيةـ

:  موقف التفتيش عند المشرع الجزائري-

أما بالنسبة  للمشرع الجزائري  فإنه لم يعرف بدوره التفتيش على غــرار بــاقي المشــرعين ،  حيث
اعتبر التفتيشـ كالمعاينة يتطلب الانتقال إلى المساكن المراد تفتيشــها و هــو يهــدفـ للبحث عن دليــل
ــو جريمة وقعت فعلا و تحققت ،فلا يجوزـ أن يستند التفتيشـ على إمكانية وقوعـ جريمةـ مستقبلا ، ول

كانت كل التحريات و الدلائلـ تدلـ جميعها على أن الجريمة ستقع لا محالة . 

،ــ 3/47 وقد نظمـ ق إ ج  أحكام التفــتيشـ في المــواد  ،ــ 82   « إذا حصــل82  فتنص المــادة 83 
»  ..47 إلى 45التفتيشـ في مسكن المتهمـ فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 

ــق الأمــر بجــرائم موصــوفة بأفعــال إرهابيــة47 و تنص المــادة  ــدما يتعل ــة " عن  في فقرتهــا الثالث
او تخريبية يمكن لقاضي التحقيق أن يقومـ بأية عملية تفتيشـ أو حجــز ليلا أو نهــارا و في أي مكــان

على امتداد التراب الوطني أو بأمر ضابط الشرطة القضائية المختصين بذلك " 

 من ق إ ج و هي المــواد47 إلى 44 كما تطــرق المشــرع الجزائــري لأحكــامـ التفــتيشـ في المــواد 
المتعلقة بالحضورـ و ضمان إحترام كتمان سر المهنةـ و حقوق الدفاع  و ميقــات التفيش ، بالإضــافة
إلى وضعه أحكام خاصة بــالخروج على تلــك الأحكــام المقــررة في المــواد الســابقة الــتي وســع بهــا
القانون صلاحيات قاضي التحقيق ، نظرا لمــا يتمتــع بــه قاضــي التحقيــق من اســتقلالية و حيــاد من

 )2 (شأنهما أن يضمنا الحقوق و الحريات الفردية التي يحرص القانون على ضمانهاـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

172، ص: 2003   مروك نصر الدين، نشرة القضاء،ـ المحكمة العليا ،  عدد 1
333 ، ص 2004 ، دار هومة ، الجزائر ،  سنة  1-  أوهايبيةـ عبد الله شرح قانون الاجراءاتـ الجزائيةـ ،ج 2
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:  :أسباب و دوافع  التفتيش  الفرع الثالث    

إن الغرض من علمية  التفتيش هو الحصول على الدليل في تحقيقـ مفتوح  بشأن جناية أو جنحة  
ــد من أجل الوصول إلى أدلة كافية و مقنعة لإدانة المتهم أو الجناة و هذا السبب لا يكونـ إلى بتواج

03شــكوك و قــرائن قويــةـ ضــد المشــتبه  فيــه أو المتهم  تفيــد في كشــف الحقيقــة حيث نمــيز هنــا 
)1( حددها المشرع على سبيلـ الحصر  حالات

: أ- حالات التفتيـــش

 قانونـ الإجزاءات الجزائيةـ . 44 ، المادة- التفتيش طبقا لحالة التلبس 
. ق إ ج المتعلقةـ بالتحقيق الابتدائيـ 64- التفتيش طبقا لنص المادة 

 و مايليها قانون الإجراءات الجزائية .138- التفتيش طبقا لإنابة قضائية المادة 

:  -  التفتيش في حالة التلبس بالجريمة01

ق إ ج من  فإنه يسمح في حالة الجرائم المتلبس بها  بالخروجـ على القواعــد 44،41وفقا للمادتين 
العامةـ للتحقيق ،  حيث  يجيز لضابط الشرطة القضائية القيام بإجراءات تدخل في نطــاق إجــراءات
التحقيق الابتــدائي والعلــة في ذلــك أن التلبس يقتضــي الإســراع في ضــبط  الأدلــة وجمعهــا قبــل أن

)2(تضيع معالم الجريمة.

لا يجوز  لضــابط الشــرطة القضــائية مباشــرة التفــتيشـ إلا بعــد اكتشــافه حالــة التلبس وبالتــالي فــان
مشاهدة الجريمة  في حالة تلبس يجب أن تسبق إجراء التفتيش,ـ كما انــه يشــترط أن تكــون الجريمــة

 ق إ ج55-ــ 51جنايةـ أو جنحة معاقب  عليها بعقوبة الحبس مدة تتجــاوز شــهرينـ طبقــا للمــادتين  
من القانون الإجراءات الجزائريةـ على جملــة من الشــروطـ الــواجب توافرهــا 44كما نصت المادة 

عند التفتيشـ في حالة التلبس وأهمهاـ :

من ق إ ج  ويكــون ذلــك15* أن يجريـ التفتيش ضابط الشــرطة القضــائية وفــق مــا تحــدده المــادة 
بحضوره وتحت إشرافه.

* حصــول ضــابط الشــرطة القضــائية على إذن: ويكــونـ ذلــك من السـلطة المختصــة ســواء قاضــي
التحقيق أو وكيلـ الجمهورية الذي يكــون أساســه وجــودـ إمــارات ودلائــل ســابقة على إصــدار الإذن

تكفي لتوجيه الاتهام للشخص المراد تفتيش منزله.

* وجود فائدة من التفتيش: تتمثلـ هذه الفائــدة في ضــبط الأشــياء الــتي تفيــد في الكشــف عن الحقيقــة
)3(سواء كان ذلك للإدانة أو البراءة وهذا يستشف من طبيعة الجريمة أيضا

ولقد تدخل المشرع الجزائري صراحة بالنسبة للتفتيشـ في حالــة التلبس بالجريمــة، وحــدد :الأمــاكن
التي يجوزـ تفتيشها كالتالي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 .   174 ص 2018 ، ط 2-  عبد الله اوهايبية ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري،ـ ج 01
 . 106 ،   ص 1997 دار الفكر العربي ا، لقاهرة ، سنة 1 ، ط 01- عبد المهين بكر ، إجراءات الأدلة الجنائية ، ج 02

 .507 ،  ص 1981 ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، سنة 3- احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءاتـ الجنائية  ، ط 3
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: أ : تفتيش مسكن المتهم 
ق إ ج الـتي تخــول  لضــابط الشــرطة القضــائية تفــتيش مســكن المتهم- في حالـة 44حسب  المادة 

التلبس بجنحة  أو جناية ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في إظهار الحقيقــة و و هنــا نقصــد
تفتيشـ منزلـ المتهم، وكذا منزل الأشخاص الذين يظهــر أنهم ســاهموا في الجنايــة،ـ بينمــا في فرنســا

من قانون تحقيقـ الجنايات لا تجيز لضابط الشرطة القضائيةـ في حالة التلبس سوى 36كانت المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الحالي أباحت 56تفتيشـ مسكن المتهم لوحده، ولكن المادة 

)1 (تفتيشـ جميع الأماكن

  ب : تفتيش  المشتبه فيه
المشرع الجزائري لم ينص صراحة على منحـ ضباط الشرطة القضائية هــذا الحــق في حالــة التلبس
حيث هنا يواجه رجال ضباط الشرطة القضــائية  بعض العراقيــل و التغــرات الــتي تركهــا المشــرع
و التي سبق و ان ذكرناها  ، فهنا تبقىـ سلطة تقديرية لضابط الشرطة القضائية  وتوظيــف خــبرتهم
ــتيش المتهم ــاك  جــاز لهم تف ــةـ و إرتب ــاههم  تصــرفات مشــبوهة  وريب ــإذا لفت إلى إنتب و فطنتهم ف
احترازيا و من باب الاحتياط  أن يكونـ يحمل ســلاحا خاصــة إدا كــان من ذوي الســوابق القضــائية
و المجرمينـ الخطرين  ، وهو الشيئ الذي أشار إليه كذلك  الأســتاذ عبــد الله اوهايبيــة عنــدما يقــول
"إذا كان الأصل أن تفتيشـ الأشخاص إجراء مستقلـ عن تفتيش المســاكن، فالقاعــدة أن هــذا التفــتيش
لا يجيز تفتيشـ الأشخاص المتواجدين بــه صــاحبه أو الغــير،ـ إلا إذا دعت مقتضــيات إجراءاتــه بــأن
قــامت دلائــل قويــة على حيــازة أو إخفــاء احــد المتواجــدين بــه لأشــياء أو أوراق تتعلــق بالجريمــة

 .)2 (موضوع البحث تفيد في إظهار الحقيقة جاز تفتيشه"ـ

      بل أكثر من ذلك، إذا ألقى القبض على مشتبه فيــه من قبــل ضــابط الشـرطة القضــائية، تطبيقــا
ق إ ج، جاز120ق ا ج أو بناءا على أمر بالقبضـ القضائي حسب المادة  4فقرة  51لحكم المادة 

.)3 (له أن يقوم بتفتيشـ المقبوض عليه تفتيشا قانونيا صحيحا منتجا لآثاره

 ج : تفتيش مسكن المساهم في الجريمة
 ق إ ج  لضابط الشرطة القضائية  تفتيش مسكن كل مســاهم في الجريمــةـ المتلبسـ44 تخولـ المادة 

بها بعد الحصول على إذن من الجهة القضائية . 

:  - : تفتيش مسكن في التحقيقـ الابتدائي02

ق إ ج فإنــه يجــوزـ لضــابط الشــرطة القضـائيةـ أن يجــريـ تفتيشــا للمســكن 64 حسـب نص المــادة 
المشتبه فيه بنــاء على رضــا صــاحبه، فــإذا رضــي الشــخص بتفــتيش مســكنهـ وبوجــود إذن قضـائي
مسبب، فإن هذا الرضا يضــفي المشــروعيةـ على هــذا التفــتيش، وينفي عن ســلوك ضــابط الشــرطة
القضائية عدم المشروعية، ومنـ ثمة يكونـ دخوله مــبررا ويصــح معــه كــل مــا يتبعــهـ من إجــراءات

لاستناده إلى دخول مشروع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق ا ج يمكنـ إيجازها فيما يلي: 64 تجد ر الإشارة أنه هناك عدة تناقضات  بخصوصـ  المادة 

ق ا ج لم تكن صــائبة، ذلــك أن رضــا صــاحب المســكن يغــني ضــابط 44- الإحالــة على المــادة 
الشرطة القضائية عن حصول على إذن بالتفتيش، بما أن صاحب المنزل تنازلـ بإرادته عن الحماية

المقررة لمسكنه.

ق ا ج والمتعلقــة بقواعــد الحضــور غــير صــائبة بــدورها،ـ كــون رضــا 45- الإحالــة على المــادة 
الشخص يفترض تواجده هذا من جهة ومن جهةـ أخرى، فإن رضـا صـاحب المــنزلـ في حالــة عــدم

حضوره لا يؤثر على شرعية الدخول للمسكن.

ق  لم تكن موفقة، كون الرضا متىـ حصل، هــذا يجــيزـ لضــابط الشــرطة 47- الإحالة على المادة 
القضائية دخول المسكن في أي وقت.

لكن بالرغم من هذه الملاحظات،ـ نقولـ لا يوجدـ هناك تعارض بين حصولـ رضــا صــاحب المســكن
لدخولـ ضابط الشرطة القضائيةـ الحامل لإذنـ قضائي لمسكنه، ذلك أن المشرع اشترط ذلك من باب

أكــدت على.1996من دســتور  40الضمانات الشرعية الإجرائيةـ والدســتورية، خاصــة أن المــادة 
)1 (حرمة المسكن

وتتمثلـ شروط الرضا بالتفتيش في العناصر الآتي ذكرها:

: -  الرضا يجب أن يكون صريحا

أي يكون الرضا بعبارة صريحة تفيدـ ذلــك، فلا يصــح أن يؤخــذـ بطريــق الاســتنتاجـ بمجــرد ســكوتـ
صاحب المسكن، ولا يمكنـ الاعتداد بالرضاء الضمني، وتجدر الإشارة إلى أن المشــرع الجزائــري

من قــانون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي، ولقــد أوجبتـ76ق إ ج من المــادة  64قد استقى المــادة 
إثبات الرضا كتابة بخط صاحب الشأن، ويذكر ذلك في المحضر.

: -  الرضا يجب أن يكون  حرا.
ويقصد به أن يكون عن إرادة حرة ولا يصدر من الشخص تحت تأثير الخوف أو الإكراه مهما كان

شكله ماديا أو معنويا.

: - الرضا يجب أن يكون  صادر عن علم وإدراك
أي أن صاحب المسكن يكونـ على علم ودراية بصفة الشــخص الــذي ســيدخلـ لمســكنه،ـ انــه ضــابط
الشرطة القضائية وأن الغرض من الدخولـ هو التفتيش، ولهذا يجب أن يكون الرضا ســابقا للتفــتيش
ليكون صحيحا. كذلك يجب أن يصدر الرضا من صاحب صفة، وهو صــاحب المســكن أو من يعــد

.)2(حائزا له  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

267  عبد الله اوهايبية ، مرجع  سبق ذكره ، ص: 1



2016- سليماني نعيمة ،احكام التفتيشـ في قانون جزائري ، أطروحة لنيل الماستر، جامعة اكلي محمد الحاج  البويرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسيةـ ، سنة 2
.16ص 

10

الفصـل الأول                                             الإطار المفاهيمي للتفتيش

:   -التفتيش بناءا على الإنابة القضائية03

   إن سلطة  التحقيق غير ملزمةـ  بإجراء التفتيش بنفسها في كل الحالات، فقد منحــا المشــرع  حــق
ندب أحــد ضــباط الشــرطة القضــائيةـ لــذلك وذلــك بمــوجب إنابــة قضــائية، ويلــتزمـ ضــابط الشــرطة

القضائية في حدود ما ورد بها، والسلطات المختصة بالتفتيشـ وفقا للإنابة القضائية هم:

: أ- التفتيش بمعرفة قاضي التحقيق المنتدبـ

   يمكنـ لقاضي التحقيق أن ينتدبـ قاضي تحقيــقـ آخــر في كامــل الــتراب الوطــني للقيــام بــإجراء من
إجراءات التحقيق ومن بينها التفــتيش،ـ وعــادة مــا يقــومـ القاضــي المنتــدبـ بتكليــف ضــابط من ضــباط

الشرطة القضائية للقيام بهذا الإجراء، هنا نميز بين حالتين:ـ

إذا كان إجراء التفتيشـ الذي سيقوم به ضابط الشــرطة القضــائية بنــاءا على انتــداب:لحالة الأولى- ا
من قاضي التحقيق المنتدب يقع داخل دائرة اختصاص القاضي المنتدب هنا لا يكونـ أي إشكال.

إذا كان إجراء التفتيشـ خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق المنتدب هنــا يطــرحالحالة الثانية:ـ- 
الإشكال،ـ هل يجبـ الحصول على تفـويضـ أو انتــداب ثـالث لقاضــي التحقيــقـ الــذي يمــارس مهامــه

بدائرة الاختصاص مكان التفتيشـ ؟

في ق إ ج انه16لقد أجاب الدكتورـ أحسن بوســقيعةـ عن هــذا التســاؤل إذ يــرى اســتنادا لنص المــادة 
حالة الاستعجالـ يجــوز للضــباط أن يباشــروا مهمتهمـ على كافــة الــتراب الوطــني إذا طلب منهمـ أداء
ــذي ذلك أحد القضاة المختصين قانونا، وهنا يتم ذلك بمعرفة ضابط من ضباط الشــرطة القضــائية ال

)1.(يعملـ في المجموعة السكنيةـ المعنية بعدـ إخبار وكيلـ الجمهورية المختص

: ب- التفتيش بمعرفة ضابط الشرطة القضائية

يكون التفــتيشـ بنــاءا على إنابــة قضــائية، ويجب على ضــابط الشــرطة القضــائية  تنفيــذ الإذن تحت
إشراف القاضي النادب، ولكن لا يوجدـ بالقانون الجزائري ما يمنــعـ قاضــي التحقيــقـ من إعــادة هــذا
الإجراء أو استكماله في حالة نقصه متىـ كــان هــذا مفيــدا لمجريــات التحقيــق وكــذلكـ لضــبط الأدلــة
وإظهــار الحقيقــة، ويبقىـ لغرفــة الاتهــام صــلاحية مراقبــة أعمــال قاضــي التحقيــق إذا شــابها عيب

)2(من ق إ ج 191من العيوب التي تؤدي إلى البطلانـ حسب نص المادة 

المطلبـ الثاني: التفتيشـ و قواعد الاختصاص المتعلقة به .

ــد        يجبـ على من يجري عملية التفتيش سواءا قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية التقي
بالاختصاصـ النوعي و المكانيـ و الذي سوف نتطرقـ إليه بالتفصيلـ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.68سامي حسني الحسيني ،  المرجع السابق ،  ص  1
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: : طبيعته التفتيش  الفرغ الأول

إختلف الفقهاء في تحديد طبيعة التفتيش، ولقد وجدت  أربعةـ اتجاهات:

أخد به القضاء الفرنسي وهــو يأخــذ بمعيــار الغايــة من الإجــراء، وذلــك أن إجــراءاتالاتجاه الأول:
الاستدلالـ هي عبارة عن جمع المعلومات والبيانات العامة، وبالتالي التفــتيشـ هــو عمــل من أعمــال

)1(التحقيق لأنه يهدف للبحث عن الأدلة وجمعها للكشف عن الحقيقة 

ــقالاتجاه الثاني:- ذهب أنصار هذا الرأي إلى وقت التفتيش،ـ فإذا كان التفتيشـ قد اتخذ قبل فتح التحقي
كان من أعمال الاستدلال بينما يعد عمل تحقيقا إذا جرى بعد فتح التحقيق.

يأخذ بصــفة القــائم بــالأجراء فيعتــبر التفــتيشـ من إجــراءات التحقيــق إدا قــامت به- الاتجاه الثالث: 
سلطة التحقيق،ـ ولكنـ انتقد هدا الرأي على أساس أن المشرع لا يعتد بصفة القــائم بــالإجراء خاصــة

في حالتي الندب والتلبس حيث يقوم به عناصر الضبطية القضائية ويعتبر من إجراءات التحقيق.

يأخذ هدا الاتجاه بالمعيار المختلط ، فيعد التفتيش من إجراءات التحقيق متى اتخذتــهالاتجاه الرابع:-
سلطة التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية، بقصد الكشف عن الحقيقة،ـ وبالتالي يتضــمن الإجــراء

ثلاثة معايير الغاية، الوقت والقائم بالإجراءات

: - موقف المشرع الجزائري
أخد القضاء الجزائري بالمعيار المختلطـ وذلك حسب قرار الغرفــة الجنائيــةـ بالمحكمــةـ العليــا في أن
التفتيش بقولها: "إن الأمر بــالتفتيش لا يمنــع البحث واكتشــاف أشــياء أخــرى أو بضــاعة مهربــة إن

من ق إ ج ،إن إبطال 64من قانون الإجراءات الجزائيةـ والمادة  47إجراء التفتيشـ يتم طبقا للمادة 
)2(التفتيش وما تلاه من إجراءات خطأ ينجزـ عنه نقض القرار".

: الفرع الثاني-  صور التفتيش

  إن التفتيشـ هو إجراء من إجراءات التحقيقـ يهدف إلى البحث عن أدلة الجريمة موضوعـ التحقيــق
وبهذا المفهوم يختلفـ التفتيش القضائي عن أنواع أخرى من التفتيش ومن أهم صوره:

: *  التفتيش الوقائي

هــو إجــراء إحــترازي تقتضــيه الحيطــة  لتجريــدـ المتهم ممــا معــهـ من ســلاح أو أدوات أو مــواد قــد
يســتعملها ضــد نفســه أو غــيره، ولا يجــوز أن يشــمل التفــتيش ســوى أيــدي الشــخص وملابســهـ أي
المناطقـ التي يحتملـ أن يكونـ فيها سلاح ولا يجوز الإطلاع على جسم الشخص وخاصة ما يتصــل
بعوراته وما يخدش كرامته، وأصــبحـ من المتفــق عليــه أن ضــباط الشــرطة القضــائية لهم الحــق في
تفتيشـ الأشخاص. المقبوضـ عليهمـ بموجب أمر قضــائي باعتبــار التفــتيشـ اقــل خطــورةـ من القبض

)3(وكذا ضرورة التفتيش لوقاية رجال الأمن أثناء قيامهمـ بتنفيذ أعمالهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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* التفتيش الإداري
 التفتيشـ الإداري منصوصا عليه قانونا، والغرض منه بواعث إدارية بحتة ولا شان له بتحقيــقـ أيــة
جريمة أو البحث عن أدلة عليها،ـ مثالـ ذلك التفــتيش طبقــا للــوائح الســجن للتأكــد من عــدم حيــازتهم
للأشياء الممنوعـ حيازتها على المسجونين مثل السجائر، وتتوقف صحة التفتيش عن وجود . الجهــة

.)1(المختصة بهذا الإجراء، وكذا التفتيش الذي يجري على بوابات السجون 

ــتيش الأمتعــة ولقد اخضع المشرع الجزائري الدائرة الجمركيةـ لإجراءات التفتيشـ الإداري ومنها تف
والأشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أو يمرون بهــا بصــرف النظــر عن رضــا هــؤلاء

)2(الأشخاص بهذا التفتيش أو عدمه 

يضع قواعــد خاصــة  الأشخاص فإن  المشرع الجزائري لم انه بالنسبة لتفتيش : كما تجدر الإشارة
في شأن تفتيشـ الأشخاص واقتصر على تفتيشـ المساكن.

لكن تفتيش الأشخاص شأنه شأن تفتيش المساكن إجراء من إجراءات التحقيقـ ولا يصح أن تأمر بــه
جهة التحقيق إلا بشان جريمة وقعت وقامت القرائن على نسبتها إلى شخص معين، لكن هذه القاعدة
ليست مطلقة ذلك أن تفتيش الشخص جائز بغير أن يكون هناك اتهــام موجــه إليــه بارتكــاب جريمــة

 معينة.ويقصد بتفتيشـ الأشخاص تحسسـ ملابسه كما يعني فحص تلك الملابس بدقة وإخراج ما30
يخفيه الإنسان فيها، ويعني كذلك فحص الجسد فحصا ظاهريا.

ستقر الفقهاء على أن التفتيشـ الواقع على الحاسوب  و البريدـ الإكــترونيـ هــو تفــتيش قــانونيـا كما 
المتعلق بإساءة استخدام الحاسوب . 1990/06/29كما نص القانون الانجليزي الصادر في  

: الفرع الثالثـ : خصائص التفتيش
 التفتيش  يتميزـ بعدة خصوصيات تميزه عن الإجراءات الأخرى كالاســتجوابـ والمعاينــةـ والضــبط

وأعمالـ الخبرة،ـ وهذه الخصائص يمكن تلخيصها في ثلاث وهي:ـ

-  الإكـــراه1
هو تصرف  قانونيـ يمس حريةـ المتهمـ الشخصية أو حرمة مسكنهـ بغيرـ إرادته ورغما عنه، اقتضته
الضرورة خدمة  لحق المجتمعـ في العقاب والدفاع عما يحميــه من مصــالح، فيبــاح إجــراء التفــتيش
جبرا عن صاحب الشأن ورغم إرادته متىـ توفرتـ ضمانات وشروطـ معينــة ، ولــذلك فــإن التفــتيش
بمعناه القانوني ينفذ على الشخص  دون أهمية لرضــاه، ومــا دام عنصــر الإكــراه أوليــا في التفــتيش
فان الإجراء الذي لا تتوفر له تلك الخاصية لا يمكن اعتباره تفتيشا ولذلك لا يعــد تفتيشــا البحث عن
أدلة الجريمة في مسكن برضا صاحبه،ـ ويصبح التفتيش مجرد اطلاع عادي أو معانيه كذلك لا يعــد

.)3(تفتيشا دخولـ المنازل عند صدور نداءات استغاثة من الداخل أو بناءا علي طلب أصحابها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن قانون السجون .2055/02/06 المؤرخ في 04/05 ق 3 فقرة 79-المادة 1
  المتضمن قانون الجمارك 79/07/21 المؤرخ في 07/79  ق 2 فقرة  45- المادة 2
.65 ، ص 2003  الديوان الوطني للأشغال التربويةـ ، الجزائر ، 1 ، ط 1-أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ،ج 3
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المساس بحق السر-2

     التفتيش يمس حرمة الشخص، ولا يقصد بها المساس بحقـ الملكية،ـ كونها ليست شرطا لإعتبار
إجراء التفتيشـ ماسا بالحرمة، فيمكنـ أن يتم تفتيش مسكن مؤجر،ـ فالحرمة والحمايــة ليســت للمكــان
أو الحقوقـ المقدرة للشخص عليه و إنمــا الحمايــة مقـدرة للحــق في الســر الــذي من مظــاهر حمايتــه

سحب الحرمة على محله.

      يرتبط الحق بالسر بالحرمة الفردية، ولا يقتصر محله على المسكن، بــل أن الحرمــة تمتــد إلى
المسكن وشخص الإنسان ورسائله، فكل منهاـ مستودعا للسر يجبـ حمايته.

يترتب على كون التفتيش يتضمن مساسا بحق السر أنه يخرجـ عن نطاقه كل إجــراء لا يمس
سرا لأحد،ـ وعليه لا يعد تفتيشا البحث في الأماكن أو الأشياء التي ليست مستودعا للســر كالأمــاكن.

)1(العامةـ والمزارعـ والحقول حيث يحق لكل إنسان الاطلاع على ما فيها

- البحث عن الأدلة المادية للجريمة3

التفتيش إجراء يرميـ إلي التنقيب عن الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة، والأدلة
الماديةـ هي التي تستند إلى عناصــر ماديــة بنفســها وتــؤثر في اقتنــاع القاضــي بطريــقـ مباشــر،ـ فقــد
يترك الجناة في مكان الجريمة بعض الأدوات التي استخدمت في ارتكابها أو بعض بصمات أصابع
أو أقدام أو غير ذلك من الظواهر المادية التي تفيد في الإثبات، والجــدير بالــذكر أن الحصــول على
هذه  الأدلة قد يكونـ عن طريقـ التفتيش أو بواسطةـ طرق وإجراءات أخرى وهي المعاينة والخــبرة
والضبط،ـ ولكن التفتيش يختلــف عن هــذه الإجــراءات، كــون المعاينــة مثلا هي الوقــوف على حالــة
الأماكنـ والمحافظة على ما يوجــد فيهــا من آثــار وماديــات قبــل أن يمضــي الــوقت فتضــيع معالمهــا

 .)2(وهي لا تتضمن إكراها أو اعتداءا على حرمة الأشخاص أو الأشياء أما التفتيش فهو غير ذلك 

        إضافة إلى أن التفتيش يختلف عن الضبط، كون هذا الأخيرـ هو أثر من آثار التفتيشـ إضــافة
إلى انه ينصبـ على الملكيــةـ ولا يعتــبر اعتــداءا على حــق الســير، كمــا أن الضــبط لا يجــوز إلا في
مكان معين أو لدى شخص معين أو أشياء معينة،ـ بينما التفتيشـ ينصب على كلـ الأشياء الـــتي يمكن

 )3(اعتبارها. دليلا في الجريمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
65- عبد المهين بكر ، مرجع  سبق ذكره ،   ص 1
 . 356-أحمد فتحي سرور ، مرجع سبق ذكره   ص 2
 . 189 ( مرجع سابق ) ، ص 02-عبد الله اوهابية ، شرح قانون الاجراءاتـ الجزائية ،ج 3
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: : الإطار القانوني للتفتيش المبحث الثاني

ــة من إن القواعد العامة التي تخضع لها الإجراءات القضائية على اختلافها تتطلبـ لصحتها مجموع
الشروط المقيدة بنصوص قانونية و تشمل المحل ، السبب  و الاختصاص، وسف نتطرق من خلال
هذا المبحث  إلى الشروط الموضوعية في  المطلب الأول و الشروط الشكلية  في المطلب الثاني . 

: الشروط الموضوعية لإجراء التفتيش   المطلب الأول
تعتبر الشروط الموضوعية الأساس الذي يرتكــز عليــه إجــراء التفــتيش من حيث تواجــده وتتضــمن

إضــافة للشــروط الموضــوعية نصـ سبب التفتيش،ـ محــلـ التفــتيش، والجهــات المختصــة للقيــام بــه،.
ــراد المشـــرع الجزائـــري على شـــروط أخـــرى أو بـــالأحرىـ   ضـــمانات  آخـــرى  لحقـــوقـ الأفـ

وخصوصياتهم وتتمثلـ هذه الشروط في مجملهــا في  شــرط  الحضــور، محضــر التفــتيش، وقواعــد
).1 (تنفيذ التفتيشـ

  
         لكن قبل التطرق الى الشروط الموضوعية لإجراء التفــتيشـ يجب أن نعــرف مــاهو المسـكن
و ماهي الأماكنـ  التي تتمتع بحرمة المسكن وماهيـ رخصة الإذن بالتفتيشـ والجهة لتي تصدرها. 

: :  تعريف المسكن محل التفيش  الفرع الأول
ــد نص في المــادة  44  المشرع الجزائري استعمل  مصطلح مسكن كمرادف لمصطلح "منزل"ـ فلق

ق إ ج على مصــطلح مســكن، كمــا أنــه أورد 45ق إ ج على مصطلح منزل فيما نص في المــادة  
من ق ع : "يعد منزلا مسكونا كلـ مبــنى أو دار أو غرفــة أو 355تعريف المسكن في نص المادة 

خيمة أو كشك ولو متنقل متىـ كــان معــدا للســكن وإن لم يكنـ مســكوناـ ووقتــذاك وكافــة توابعــه مثــل
الأحواشـ وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلاتـ والمبــانيـ الــتي توجــد بــداخلها مهمــا كــان

استعمالها حتىـ لو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور".

يشترطـ في المســكنـ عــدة شــروطـ أهمهــا التعــيين وان يكــون الشروطـ الواجب توافرها في المسكن: 
جائزا تفتيشه.ـ

كــان بطبيعتــه من ق ع  أن يكون المسكن مخصصــا فعلا للســكن، ســواء 355وقد اشترطت المادة 
مخصصا لكي يمارسـ الشخص مظاهر الحياة الخاصة به أو غــير معــد أصــلا للســكن ولكنــه بالفعــل

لقــد ثــارت عــدةو .2مسكون بشــخص أو أكــثر يقيم بــه، ولا يشــترطـ أن يكــون مســكونا بصــفة دائمةـ
هنا يجب التفرقة بين ثلاث أنواع من السيارات:إشكالات فيما إذا كانت السيارة تعتبرـ سكنا؟ـ 

مثل الحافلات والقطارات هذه السيارات تأخذ حكم الأماكنـ العامة وهي ليســت- السيارات العامة:1
مستودعا لسر أحد.

تأخــذ هــذه الســيارات حكم المســكن إدا كــانت بداخلــه أمــا إذا كــانت خارجــه-  ســيارات الأجــرة :2
.)3(فيشترطـ أن تكونـ في حالة عمل لتتمتع بالحرمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 216- عبد المهين بكر ، مرجع سابق ،  ص 20

 .501- احمد فتحي سرور ،  مرجع سابقـ ،  ص 2
 .263-- سامي الحسيني  ، مرجع سبق ذكره  ، ص 3
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إن الراجح في القضــاء والفقــه إن للســيارات الخاصــة طبيعــة خاصــة بحيثـ-  السيارات الخاصة:3
ــانت خــارج يتوقف حكمها على مكان وجودها، فإذا كانت داخل مرآب المسكن تأخذ حكمه أما إذا ك
المسكن فإنها تتمتع بالحرمة الشخصية لصاحبها أو حائزهــا وذهب القضــاء والقــانون الفرنســي إلى
جوازـ تفتيشـ السيارات التي يوحىـ ظاهرها أن صاحبها تخلى عنها وكانت خالية وأن يكــونـ التخلي

سابقا عن التفتيشـ 
 وجدير بالذكر انه يجوز لرجال الضبطية القضائيةـ إيقاف أي سيارة للتحقيقـ من توافر الاشتراطات
القانونيــةـ والفنيــة ولا يعــد هــذا تفتيشــا بــالمفهومـ القــانوني، ولكن لا يجــوز تفــتيش الســيارة إلا وفقــا

للأوضاع والشروط القانونية المقررة للمساكن.

الفرع الثاني -  مفهوم الإذن بالتفتيشـ
مخولا الإذن بالتفتيش تفويضـ يصدر من سلطة التحقيق المختصةـ إلى أحد ضباط الشرطة القضائية

)1(إياه إجراء التفتيشـ الذي تختص به تلك السلطة 

من ق إ ج  ، فقد اشترطت المــادة 68و  64.44إن الإذن بالتفتيش يجد سنده القانوني في المواد  
ق إ ج على ضرورة حصولـ ضابط الشرطة القضائيةـ على إذن مكتوبـ من وكيل الجمهوريــةـ 44

ــادة أو قاضي التحقيق قبل المبادرة بدخول المسكن وتفتيشه في الجرائم الملتبس بها، كما أحــالت الم
ق ا ج عندما يجريـ ضــابط الشــرطة القضــائية البحث التمهيــدي، إذ لا 44ق ا ج إلى المادة  64

يمكنه إجراء تفتيش المساكن إلا برضا صريح من صاحب المسكن وحصــوله على إذن من الســلطة
القضائية.

ق ا ج بنــاءا على الإنابــة القضــائية الــتي "إذا 68كما يجد الإذن بالتفتيشـ سندا له في نص المــادة  
كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميــع إجــراءات التحقيــق، جــاز لــه إن نصــت
يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيقـ ضمن الشــروطـ المنصــوص عليهــا

" . 142إلى 138في ."المواد 

ــط، إداري وقضــائي ــه إجــراء ذو طــابع مختل ــالتفتيشـ تتجلى في كون ــةـ للإذن ب إن الطبيعــة القانوني
إلا أن سمة الطابع القضــائي هي الــتي تغلب عليــه باعتبــاره يصــدر لمباشــرة إجــراء من إجــراءات
التحقيق فهو يســتمدـ الصــفة القضــائية من طبيعــة الإجــراء محلــه ومن صــفة مصــدره، ويؤكــد هــذه
الطبيعة القانونية  للنــدب من انــه إجــراء من إجــراءات التحقيــق مــا قــرره القضــاء الفرنســي من أن

) .2  (الندب يؤدي إلى انقطاعـ التقادم وهذا الأثر يترتب بالنسبة للأعمال القضائيةـ دون الإدارية

ويترتب على اعتبار التفتيشـ إجراء منـ إجراءات التحقيقـ كل الآثار المترتبة من إجراءات  التحقيق
فإذن التفتيش بمجرد صــدوره من قاضــي التحقيــق يــرتبـ نفس الآثــار الــتي يرتبهــا أي13الأخرى 

إجراء من إجراءات التحقيقـ في الدعوى دون النظر إلى مــا ينتج عن تنفيــذه وبــلـ حــتىـ ولــو لم يقم
 )3(ضابط الشرطة . القضائية بتنفيذ فعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .507- احمد فتحي سرور ،  مرجع سبق ذكره  ،  ص 1
337 محمد نجيب حسيني ، شرح قانون الاجراءاتـ الجنائية ، المرجع السابق ص 2
 . 108- أحسن بوسقيعة ، ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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: شروط الإذن بالتفتيش الفرع الثالث

سبق وإن قلنا أن الندب للتفتيشـ تفويضـ يصدر من سلطة التحقيقـ المختصــة لأحــد ضــباط الشــرطة
القضائية، ولكن ينبغيـ لصحته شروط معينة ويمكن تلخيصها في ثلاثة شروط :

الشروط الخاصة بالنادب للتفتيش.1-
الشروط الخاصة بالمندوب للتفتيش.ـ2-
شكل الإذن وبياناته.3-
:  -  الشروط الخاصة بالنادب للتفتيشـ1

الأصل أن إجراءات التحقيق يباشرها قاضي التحقيقـ وهذا نظرا لخطورتها وكذا مساســها بحريــات
الأفراد وحرمة مساكنهم وخصوصــياتهم، وبالتــالي ينبغيـ على الجهــة المختصــة بــه أن تباشـر هــذه
الإجراءات بنفسها، واستثناءا قد تخولـ بعضـ من هذه الإجراءات لضباط الشــرطة القضــائية كحــال
إجراء التفتيش،ـ ويشترط في مصدر الإذن بالتفتيش لكي يكون ندبه صحيحاـ ومنتجاـ لآثاره أن يكون

.)1(مختصا بالتحقيق في الدعوى اختصاصا نوعياـ ومحليا 

- يشترط أن يكون النادب للتفتيش سلطة مباشرة الإجراء، فقاضي التحقيــق بحســب الأصــل ووكيــلـ
الجمهوريةـ مختصان بإصدار الإذن بالتفتيش لضباط الشرطة القضائية في الجرائم المتلبس بها وفقا

ق ا ج أما في حالة الإنابة القضائية ،فان الإذن بالتفتيش يستقل في إصــداره قاضــي44لنص المادة 
 ق ا ج, كمــا يشــترط أن تبقىـ الــدعوى في حــوزةـ6 فقــرة 68التحقيــق حســب مــا ورد في المــادة  

).2(النادب لحين تنفيذـ الندب

يقصد بالاختصاص المكاني، أن يمارس النادب للتفتيش صــلاحياته في المجــالـ الإقليمي المحــدد- 
قانونا، ويشمل دائرة اختصاص المحكمــة الــتي يباشــر فيهــا قاضــي التحقيــقـ وظيفتــه، الاختصــاص
المحلي لقاضي التحقيق هو اختصاص وطني فهو يشمل كاملـ تراب الجمهوريــة طبقــا لنص المــادة

و اختصــاص اســتثناء من الأصــل يتحــدد بنطــاق ضــرورة التحقيــق في الجــرائموهــ 04فقرة  47
/ إرهابية أو تخريبية، لكن هذه المــادة مســها تعــديل ق إ ج  بمــوجبـ القــانون22ل الموصوفة أعما

ئم أخرى وهيـ :التي أضافت جرا 2006/12/20 المؤرخـ في 20/06

جرائمـ المخدرات،ـ الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،ـ الجــرائم الماســة بأنظمــة المعالجــة الآليــة
للمعطيات، جرائمـ تبييض الأمــوال، الجــرائم المتعلقــة بالتشــريع الخــاص الصــرف، ونصــت المــادة

ــرة 47 ــتراب04فق ــداد ال ــان علي امت ــقـ في أي مك ــه مباشــرة التحقي ــقـ يمكن على أن قاضــي التحقي
).3(الوطني

ق إ ج على الاختصاص المكانيـ لكل من قاصــي التحقيــق ووكيــلـ الجمهوريــة 40ونصت المادة  
إذ نصــت "يتحــدد اختصــاص قاضــي التحقيــقـ محليــاـ بمكــانـ وقــوع الجريمــة أو محــلـ إقامــة أحــد
الأشخاص المشتبهـ في مساهمتهمـ في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشــخاص حــتىـ لــو

كان هدا القبض حصل لسبب آخر."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
172- عبد المهين بكر ، مرجع سبق ذكره  ،  ص 1
 .512- احمد فتحي سرور ، مرجع سبق ذكره ،  ص 2
 .214- عبد الله اوهايبية  مرجع سبق ذكره ،  ص  3
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-  الشروط المتعلقة بالمندوب بالتفتيش2

يشترط أن يكون من صدر إليه النــدب بــالتفتيش من ضــباط الشــرطة القضــائية وأن يكــون مختصــا
بأمر الندب نوعيا ومحليا، وعلى علم بأمر الندب الموجه إليه.

أ- وجوب توافر صفة ضباط الشرطة القضائية
ق إ ج 44يجب أن يوجه الإذن بالتفتيشـ إلى ضباط الشرطة القضائية وهذا ما صرحت بــه المــادة 

 ق ا ج عند إجراء التفتيشـ  أثنــاء مباشــرة64.63عند القيام بالتفتيشـ في حالات التلبس، والمادتين 
138التحقيــق الابتــدائي،ـ أو عنــد الإنابــة القضــائية ضــمن الشــروط المنصــوصـ عليهــا في المــواد 

ق إ ج . 6فقرة  68ق إ ج كما هو مبين في المادة 148إلى 

ــادة  ــد حــددت الم ق إ ج الأشــخاص المتمتعين بصــفة ضــباط الشــرطة القضــائية،ـ غــير أن15ولق
الانتداب يقتصــر في واقــع الأمــر على ضــباط الشــرطة القضــائية التــابعينـ لمديريــةـ الأمن الوطــني

.)1(أو الدرك . الوطنيـ دون باقي ضباط الشرطة القضائيةـ مثل رؤساء البلديات 
ولكن السؤال المطروح:ـ هــل يجــوز لضــباط الشــرطة القضــائية الاســتعانة بــالغير عنــد تنفيــذ الإذن

بالتفتيش ؟

يجوز لضابط الشرطة القضائية الاستعانة بكل من يســتطيع مســاعدته تحت إشــرافه ورقابتــه، حــتى
ق ا ج "يقومـ أعوان الضبط القضائيـ 20ولو لم يكن من ضباط الشرطة القضائيةـ طبقا لنص المادة 

الــذين ليســت لهم صــفة ضــابط الشــرطة القضــائية بمعاونــة ضــباط الشــرطة القضــائية في مباشــرة
ــات ممتثلين في ذلــك لأوامــر رؤســائهم مــع وظــائفهم ويثبتــونـ الجــرائم المقــررة في قــانون العقوب

الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها".

 يجب أن يكون ضابط الشــرطة القضــائية مختصــا نوعيــا ومحليــا بــإجراء التفــتيش ســواء كــان من
أصحاب الاختصاصـ العام وهم ضباط الشرطة القضائية المكلفين بتعقب كل أنواع الجرائم وهم من

ق ا ج, أم كــان من أصــحاب الاختصــاص 6إلى 1في البنــود من 16.15نصــت عليهم المــادتين 
ق ا ج. 07فقرة  15الخاص مثلا: الجرائم العسكرية حسب نص المادة 

والثابت أن صفة الضبطيةـ القضائية لدى أصحاب الاختصاصـ الخاص تكون محصورة في تطـــبيق
القانونـ الذي أعطاهم هده الصفة  . نطاقــإن الاختصــاص العــام لضــباط الشــرطة القضـائية يخــولهم

 )2(سلطة مباشرة جميع أنواع الجرائم حتىـ . تلك التي تدخل في نطاقـ الاختصاص الخاص 

أما  الاختصاص المكانيـ لضباط الشرطة القضائية فهو يتحدد بمعيارين:

ــادتين أ- على أساس الجريمةـ التي يصدر أمر الندب لأجلها، فهنا يتم تحديدـ الاختصاص بموجب الم
ق ا ج.40،37

ب- على أساس الإجراء محل الندب، فضابط الشرطة القضــائية في هــذه الحالــة يســتمد اختصاصــه
من الإجراء محل الندب أي من الأمر الصادر عن قاضي التحقيقـ أو وكيلـ الجمهورية، كان يصدر
قاضي التحقيقـ في باتنــة مثلا إلى ضــابط الشــرطة القضــائية بخنشــلة تفويضــا بــإجراء التفــتيش في

دائرة اختصاصه وهيـ مدينة خنشلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .110- د أحسن بوسقيعة ، مرجع سبق ذكره  ، ص 1
 .216- عبد الله اوهايبية ، مرجع سبق ذكره ،  ص 2
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ق ا ج، فان هذا الإجراء باطل، كونهــاـ تشــترط لصــحة الإنابــة أن138ولكن بالرجوع لنص المادة 
توجه إلى ضباط الشرطة القضائية العاملين في الدائرة التي يوجد بها قاضي التحقيق الأمــرـ بالنــدب

ق ا ج هو الأصح، ويمكن أن يمتد 40.37وبالتالي فان المعيار الأول والمنصوصـ عليه بالمادتين 
اختصاص ضابط الشــرطة القضـائية إذا اســتدعت حالــة الاســتعجال حســب مـا نصــت عليــه المـادة

ق ا ج، ولكن هدا يتطلب بعض الإجراءات أهمها إخبار وكيل الجمهورية الذي يعملون 3فقرة 16
.)1 (صهفي دائرة اختصا

المطلبـ الثاني : الشروط الشكلية لإجراء التفتيشـ 

بالإضــافة إلى الشــروطـ  الموضــوعية للتفــتيش ، توجــدـ ضــمانات أخــرى ذات طــابع شــكلي يجب
مراعاتهاـ عن ممارسة هذا الإجراء حفاظا على الحريــات الفرديــة وكــذا التعســف أو  الإســراف في
استخدام السلطة. والغرض من هذه الإجراءات إحاطــة المتهم بضــمانات أخــرى إضــافة للضــمانات

الموضوعية

الفرع  الأول: شرط  الحضور 
يستوجبـ إجراء التفتيشـ عند مباشرته سواء تم بمعرفةـ سلطة التحقيق أم بمعرفة الشــرطة القضــائية
وجوبـ حضورـ شخص أو عدة أشخاص أثناء مباشرة التفــتيش، وهــوـ ضــمان لصــحة الإجــراء فــإذا

45تعلق الأمر بتفتيشـ مسكن شخص يشتبه في انه ســاهم في ارتكــاب الجنايــة،ـ فلقــد نصــت المـادة 
من قانون الإجراءات الجزائيــة في فقرتهــا الأولى على ضــرورة حضــور صــاحب المســكن عمليــة
التفتيش، فإذا تعذر عليه الحضورـ لسبب ما مثلـ السفر فإنــه يتعينـ عليــه تعــيين ممثــلـ لــه بنــاءا على
ــإذا أمر مكتوب من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش وينوه عن ذلك في محضر التفتيش، ف
أمتنع صاحب المسكن أو كان هاربا فان ضابط الشرطة القضائية المكلف بإجراء التفــتيش يســتدعى

 )2(شاهدين شريطةـ أن لا يكونا من الموظفينـ الخاضعين لسلطته 

 ويجب أن يتضمن محضر التفتيشـ اسمهماـ ولقبهما وكــلـ البيانــاتـ المتعلقــة بــالتفتيش، ويتم تســخير
الشاهدين بواسطة محضر يوقعهـ الشاهدين مع ضابط الشرطة القضائية. هذا إذا كان القائم بــالتفتيشـ
هو ضــابط الشــرطة القضــائية بنــاءا على أمــر من قاضــي التحقيــقـ (نــدب)ـ أمــا إذا حصــل التفــتيش

ــادة   ــام،ـ إذا أحــال في نص الم ــد نص المشــرع على نفس  الأحك ــقـ فلق ــة قاضــي التحقي 82بمعرف
 .47إلى . 45من قانون الإجراءات الجزائية على نص المواد من  

من  قــإ ج  على أنــه لا يجــوز 64أما إذا حصل التفتيش أثناء التحقيق الابتدائي فلقد نصــت المــادة 
تفتيشـ المسكن إلا برضا صريح من الشخص الــذي ســتتخذـ لديــه هــذه الإجــراءات، وحــددت المــادة
شكل الرضا الذي يكونـ مكتوبا بخط يد صاحب الشأن فإذا كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاســتعانة

47إلى  44بشخصـ يختاره بنفسه وينوهـ عن ذلك في المحضر كما أحالت نفس المادة على المــواد 
من نفس القانون ولكن الســؤال المطــروح في حالــة عــدم رضــا صــاحب الشــأن هــل يباشــر ضــباط
ــراه، أم يجب عليهم الشرطة القضائية التفتيشـ ، مع العلم أن من أهم خصائص هدا الإجراء هو الإك

؟ )3(الحصول على إذن آخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52- ص 51،  ص 1991 ، دار الهدى،ـ عين مليلة الجزائر ، 1-د سليمان بارس ، شرح قانون الإجراءات الجزائيةـ ،  ط 48
 322 ،  ص 1978، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  ، 2- د مولاي ملياني بغدادي ، الاجراءاتـ الجزائيةـ في التشريع الجزائري،  ط 49
 .  54-د سليمان بارش " مرجع سابق " ص 50
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فإنــه بــالرجوعـ لهــذه المــواد 47إلى  44في الحقيقة المشرع لما أحــال على نصــوص المــواد من  
تضــمنتـ في حالــة تعــذر حضــور الشــخص صــاحب المســكن عمليــة التفــتيش أو في حالــة امتناعــه

عن تعيين ممثل له ولكنها لم تتضمن حالة رفض صاحب المسكن إجراء التفتيش.ـ

تضبط الأشياء والأوراق التي يعثرـ عليها جراء عملية التفتيش والتي تكــون مفيــدة لإظهــار الحقيقــة
ــل أو التي يمكن أن تشكلـ دلائل أو أدلة مادية في القضية كما يقومـ ضابط الشرطة القضائية بجرد ك
المضبوطات ويرقمها ويصنفها في أحــراز مختومــة بعــد تقــديمها للمشــتبه فيــه أو الشــهود للتعــرفـ

عليها وسنتناولـ كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة بالتفصيل في الفصل الثاني
 بالنسبة لتفتيش مسكن الغير01

فرق قانون الإجراءات الجزائية بين ما إذا كان التفــتيشـ يجــري بمعرفــة ضــابط الشــرطة القضــائية
في حالات الإذن، أو كان يجري بمعرفــة قاضــي التحقيــق،ـ فــإذا كــان تفــتيش مســكن  الغــير يباشــر
بمعرفة قاضي التحقيق،ـ فيجب أن يتم استدعاء صاحب المسكن الذي يجري تفتيشه بحضورـ العملية
فإذا كان غائبا أو رفض الحضور فإن التفتيشـ يتم بحضور أثنينـ من أقاربه أو أصهاره الحاضــرين
بمكان التفتيش فان لم يوجد أحد منهم يتم تعيين شــاهدين ليس لهم علاقــة تبعيــة للقضــاء أو الشــرطة
وأشترط المشرع للجوء لشاهدين عدم وجود أقارب الشخص أو أصــهاره في مكــان التفــتيش حســب

.)1( من ق إ ج   83ما نصت عليه المادة 

من قــانون 45أما إذا تم إجــراء التفــتيش بمعرفــة ضــابطـ الشــرطة القضــائية، فلقــد ورد في المــادة 
الإجراءات الجزائيةـ في فقرتها الثانية إن المشرع اشترطـ حضور صاحب المســكن عمليــة   تفــتيش
فإذا تعذرـ ذلك فانه تتبع نفس الإجراءات الفقرة السابقة والمتعلقة بتفــتيش مســكن المشــتبه فيــه، فيمــا
نجد المشرع لم ينص على هذه الحالة بالنسبة للتحقيقـ الابتدائيـ وبالتالي نلاحظ أن المشــرع بــالرغم
ــادة ــواردة في الم من إعطاءه صلاحية التفتيش لضابط الشرطة القضائية إلا أنه قيد ذلك بالشروط ال

.)2(من قانون الإجراءات الجزائية، فيما منح صلاحيات أخرى لقاض التحقيق 45

 بالنسبة  لتفتيش شخص موقوف للنظر أو محبوس في مكان آخر
لقد أورد المشرع الجزائري عند تعديله مؤخرا ق إ ج   ولاسيما المــواد المتعلقــة بــالتفتيش بمــوجب

 عدة أحكــام متعلقــة بجملــة من الجــرائم المحــددة على2006/12/20 المؤرخ في 22/06القانونـ 
سبيلـ الحصر خاصة ما تعلق منها بقواعد الحضورـ عند تفتيش مسكن المشتبه فيــه ونص في المــادة

مكرر على حالتين لم يسبق ذكرهما عند التفتيش بمناسبة ارتكــاب الجــرائم الأخــرى وهمــا في 47
حالة تفتيشـ مسكنـ شخص موقوف للنظر أو محبوسـ في مكان آخر.

نص المشــرع على قواعــد حضــور صــاحب المســكن لعمليــة التفــتيش في الحــالتينـ الســابقتين ولكن
اشترط لتطبيقـ هذه القواعد جملة من الشروط:

أ- أن يكون صاحب المسكن المراد تفتيشه بمناسبة ارتكاب جريمة من الجــرائم المحـددة على سـبيل
موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر. 03فقرة  47الحصر في النص المادة 

.)3(ب- نقل المشتبه فيه يسبب مخاطرـ جسيمة قد تمسـ بالنظام العام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .371 ص 1980 ،دار الفكر العربي ،القاهرة 2، ط 1- رؤوف عبيد " المشكلات العلمية في الاجراءات الجنائية"ـ ج1
 المتعلق بتنظيم خدمة الدرك الوطني1980/02/05 المؤرخ في 80/108- المرسوم رقم 2
 .163-  أحسن بوسقيعةـ ، مرجع سبق ذكره  ، ص 3
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ج - احتمال فرار المشتبه فيه.
د- اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله لمكان إجراء التفتيش.

إذا توافرت هذه الشروط فإن التفتيشـ يتم بعد الموافقة المسبقة لوكيل الجمهورية أو قاضــي التحقيــق
أي بموجبـ إذن بالتفتيشـ صادر عن إحداهما ويتمـ ذلك بحضور شاهدين يتم تسخيرهما بموجب أمر
من وكيــل الجمهوريــة أو قــاض التحقيــقـ المشــرف على عمليــة التفــتيش أو بحضــور ممثــل يعنيــه

45مكــررـ على المــادة  47صاحب المسكن ويكــونـ ذلــك كتابيــا على الأرجح ولقــد أحــالت المــادة 
.)1(بالنسبة لتعيين الشهود 

يعــاب على هــذه المــادة أنهــا أوردت حــالتين فقــط الشــخص المــراد تفــتيشـ مســكنهـ موقوفــا للنظــر
هل يتم تطبيقـ نفس الأحكام؟محبوسا ولم يتمـ تحديد حالة ما إذا كان الشخص في حالة فرار:  أو

في الحقيقة، لم يجبـ المشــرع عن هــذا التســاؤل،ـ ولكن يتم الرجــوع للمبــادئ العامــة والــواردة نص
من قانون الإجــراءات الجزائيــة ويتم التفــتيشـ طبقــا لهــذه الأحكــام، لكن بــالرجوعـ لنص 45المادة 
في فقرتها الأخيرة فـان المشــرع نص : "....... لا تطبــق هـذه الأحكــام إذا تعلــق الأمــر 45المادة 

بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمــة المعالجــة الآليــة
للمعطياتـ وجرائمـ تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشــريع الخــاص بالصــرف.....".

وهنا نكون أمام فراغ قانوني.ـ

: الفرع الثاني : محضر التفتيش وبياناته اللازمة

ــة  أن أعمال التحقيق جميعا ينبغيـ كتابتها، والكتابةـ تشمل جميع إجراءات التحقيق سواء كانت معاين
من ق إ ج "وتحــرر نســخة عن هــذه2فقــرة  68سماع شهودـ أو إجراءات التفــتيشـ وتنص المــادة  

الإجراءات وكذلك جميع الأوراق ويؤشر كاتب التحقيقـ أو ضابطـ الشرطة  القضائية المنتــدب على
كل نسخة بمطابقتها للأصل...…"

وبقصــد حمايــة الحريــات الفرديــة والمنــع من التعســف،ـ ألــزم المشــرع الجزائــري ضــباط الشــرطة
القضــائية المنتــدبينـ للتحقيــق تحريــر المحاضــر المثبتــة لمــا قــاموا بــه من إجــراءات مبيــنين فيهــا

والمحضر بشكلـ عام له مجموعةـ من البيانات الواجب توافرهــا إضــافة إلى الأشــخاص الإجراءات.
.)2(لتحريره  المؤهلين

من المرســوم المنظم لخدمــة الــدرك الوطــني على خصــائص وبعض 50و  46نصــت المــادتينـ 
)3(القواعد المتعلقة بتحديد المحضر وكذا أعضاء الدرك الوطني المؤهلينـ لذلك 

والملاحظ أن المشرع الجزائري أخضع تحريــر المحاضــر للقواعــد العامــة الــتي تتطلب أن يكــون 
المحضر مكتوباـ باللغة الرسمية، وأن يحمل تاريخ تحديده، وتوقيع محــرره،ـ كمــا ينبغيـ أن يتضــمن

.)4( كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن الوقائع التي يثبتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

137 أحسن بوسقيعة ، مرجع  سبق ذكره ، ص -1
 299   ص 1992 دار النهضة العربية ، القاهرة  ، 1- محمد نجيب حسيني  ، الدستور و القانون الجنائي ، ج 2
 المتعلق بتنظيم خدمة الدرك الوطنيـ1980/02/05 المؤرخ في 80/108- المرسوم رقم 3
100 ، ص 2004 ، الديوان الوطني للأشغال التربويةـ ،الجزائر  سنة 01-  أحمد الشافعي ، البطلان في قانون الاجراءات الجزائية ، دراسة مقارنة ط 4
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من الدستور على أن الإذن بالتفتيش يجب أن يكون مكتوبا، وهذا ما نصــت عليــه 40نصت المادة 
ق ا ج وهذا لاعتبارهـ إجراء من إجراءات التحقيق، وإجــراءات التحقيــقـ يجبـ أن 44أيضا المادة  
كمــا يشــترطـ أن  ، كما يشترط أن يتم إظهار الإذن بالتفتيش أثناء تنفيــذ الإجــراء، 18تكون مكتوبة 

تكون صياغة الإذن بــالتفتيشـ واضــحة لا لبس فيهــا, فمن اللازم أن يفصــح مصــدر الإذن بــالتفتيش
ق ا ج في حالــة 44عن أن الإجراء المطلوب هو "التفتيش"وهذا ما نصت عليــه صــراحة المــادة  

.)1(ق ا ج عند الإنابة القضائية 138التلبس والمادة 

من البيانــات الجوهريــة الــتي يــترتب إغفالهــا البطلان بيــان اســم مصــدر الإذن بــالتفتيش ووظيفتــه
ــا ــة التلبس طبق لمعرفة ما إذا كان مختصا، ويتعلق الأمر بقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية في حال

ق ا ج64ق د ج , أو لقاضــي التحقيــقـ أثنــاء التحقيــق الابتــدائي طبقــا لنص المــادة 44لنص المادة 
ق ا ج .138أو في حالة الإنابة القضائية 

 جملــة البيانــات22/06بمــوجبـ التعــديل بمــوجب القــانونـ 03في فقرتها  44لقد أضافت المادة  
الواجب ذكرها وهي ذكر الجريمة المسندة للمتهم, وكذلك اسم وعنوان المتهمـ بتحديــده تحديــدا كافيــا
نافيا للجهالة, و إذا ورد بالإذن بالتفتيش مسكن المتهم دون تحديد وكــان لــه أكــثر من مســكن, شــمل
الأمر كل مسكن مهما تعدد, و إذا حدد مصدر الأمر بعض المساكن دون غيرها, وجب على ضابط
الشــرطة القضــائية المنتــدب أن يتقيــدـ بهــذا التحديــد، لكن القــانون لم يشــترط اســم ضــابط الشــرطة

.)2 (القضائية المنتدبـ وإنما يكتفيـ بتحديد وظيفته

لم يلزم المشرع الجزائري السلطة القضائية بتسبيبـ الإذن بالتفتيش, إلا انه من الأحسن تسببه وذلك
ضمانا لتــوفر البيانــات والعناصــر الضــرورية الــتيـ يتــوافر بهــا ســبب التفــتيش,ـ وثبــوت الحــق من

و يمكن أن نــوجز أهمالتفتيش كذلك لخطورة هــذا الإجــراء ومساســه بحرمــة وخصوصــية المتهم ،
:  البيانات كمايلي

: أولا: كتابةـ المحضر بالغة الرسمية
الحقيقة وفي 1996من دستور   03اللغة الرسمية في الجزائر هي اللغة العربيةـ طبقا لنص المادة 

لم ينص المشرع عن تحريرـ محضر التفتيشـ باللغة الوطنية، لكن هدا الأمــر تقتضــيه طبيعــة وذلــك
ــع أن ضابط الشرطة القضائية المندوب للتفتيش أقدر على التعبير بلغته الوطنية والرسمية على جمي
ــة الإجراءات والوقائع، كذلك أن المحكمة تتعامل بلغة الدولة ولذلك قد يبطل المحضر المحرر . بلغ

 )3 (أخرى غير لغة الدولة 

 ثانيا: ضرورة تحديد تاريخ المحضر
يفيد التاريخ في تحديد اليوم الذي تم فيه إجراء التفتيش وهذا التــاريخ يبــدأ قطــع التقــادم فيمــا يخص
الدعوى العمومية كذلك فيما يتعلقـ بالبطلان والآثــار المترتبــة عنــه في إبطــال الإجــراءات اللاحقــة

للإجراء الباطل دون المساس بالإجراءات التي سبقته.
ثالثا: التوقيع على المحضر

الــتي يتعين على القائم بالتفتيشـ أن يبينـ في المحضر وصفا دقيقا للمكان الذي فتشه ومكــان الأشــياء
تم العثور عليها وأوصافها وأسماء الأشخاص الموجودين بالمحل،ـ وملاحظــاتـ المتهمـ كــذلك أســماء
الشهودـ ولا بد أن لا يغفلـ أي أمر من الأمورـ التي صادفته عند قيامــه بــالتفتيش كونــه يعتــبر شــاهدا

.)4(على تلك الوقائع وعليه تقديم شهادة كاملة للقاضي في هذا المحضر
ــــــــــــــــــــــــــ

 .102أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص -1
 306-محمد نجيبـ حسينيـ  المرجع السابق ،  ص 2
 .278- سامي الحسيني ، مرجع سابقـ ، ص 3
 .388-رؤوف عبيد ،  مرجع  سبق ذكره ،   ص 4
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وأخيرا ينبغيـ على القائم بالتفتيش أن يدون الإجراءات التي قام بهــا وأن يوقــع على المحضــر فهــدا
التوقيع هو الذي يصبغ على المحضر الصبغة القانونيــة، كمــا نصــت على ذلــك الفقــرة الأخــيرة من

ــة من54المادة  ق إ ج "... وعليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها"، كذلك التوقيع يفيد في معرف
قام بالتفتيشـ وتحديدـ مدى اختصاصه، وإن بيان الاسم والصفة لا يغــنيـ عن التوقيــع كــذلك يتضــمن
المحضر توقيعـ الأشخاص المعنيين بــالأجراء وفضــلا عن ذلــك ينبغيـ عــدم الشــطب وان لا يتخلــل

ق إ ج. 95سطورـ المحضر أي حشر طبقا لنص المادة 

رابعا : القائمـ بتحرير المحضر

القاعدة أن المحضر لكي تكونـ لــه قيمــة قانونيــة، يجب أن يكــون محــررا بمعرفــةـ موظــف مختص
نوعياـ ومحليا ويختلف الأمر فيما إذا كان القائم بــالإجراء هــو ضــابط الشــرطة القضــائية أو قاضــي

.)1(التحقيقـ

أ - ضابط الشرطة القضائية
الأصل أن يحرر ضابط الشرطة القضــائية محضــرـ التفــتيشـ بنفســه في حــالات التلبس وذلــك طبقــا

ق إ ج فالمشرع الجزائري لا يلزم على ضابط الشــرطة القضــائية الــذي 45من المادة  02للفقرة 
أجرى التفتيش التخلي لغيره لتحرير محضرـ الإجراءات التي قام بها.

ــا نلاحظ أن ق إ ج  لم يحدد الفترة التي يجب على ضابط الشرطة القضائية تحرير المحاضر خلاله
ــذي لوكيل الجمهوريةـ في حالات التلبس في حين بالنسبة لمحاضر التحقيق ومنها محضر التفتيشـ ال

ق إ ج، فقد حــدد138يحرره ضابط الشرطة القضائية بمناسبةـ الإنابة القضائية استنادا لنص المادة 
أيام من انتهاء إجراء التفتيشـ08المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية المندوبـ للتفتيش مدة 

ما لم يحدد القاضي مهلة أخرى.

يثور الإشكال إذا اســتمدـ ضــابط الشــرطة القضــائية الإذن بــالتفتيشـ من قاضــي التحقيــقـ عن طريقـ
الإنابة القضــائية، ذلــك أن ضــابط الشــرطة القضــائية المنتــدبـ يتقيــد بــذات القواعــد الــتي يتقيــد بهــا

ق إ ج مثل: ضرورة تواجد كاتب يقوم بتحرير المحاضر.139القاضي تطبيقا لنص المادة 

يرى الأســتاذ الــدكتور ســامي الحســينيـ أنــه لا يلــزم حضــور كــاتب أثنــاء مباشــرة ضــابط الشــرطة
.)2 (القضائية للتفتيشـ المنتدب للقيام به لعدم ضرورة ذلك

: ب : قاضي التحقيق
المادة استلزم المشرع الجزائري حضور كاتب ضبط لتدوين محاضر التحقيق (التفتيش) طبقا لنص

ق إ ج والغرض الذي يهدفـ إليه المشــرع الجزائــري من وجــوب قيــام كــاتب بتــدوين محاضــر68
التحقيقـ بصفة عامة ومحضر التفتيشـ بصفة خاصة هو الرقابة الــتي تبســط على القاضــي من جهــة
ومن جهــة أخــرى تســهيل العمــلـ الــذهني للقاضــي في الوصــول للحقيقــة، ويتــولى الكــاتب تحريــر

)3.(المحضرـ بإملاء من قاضي التحقيق الذي يثبتـ ما رآه هو وليس ما رآه الكاتب

ــــــــــــــــــــــــــــ
 395- رؤوف عبيد ،  مرجع سابق ،  ص 1
 .291-- سامي الحسيني ، مرجع سابق  ، ص 2
 .112-  أحسن بوسقيعةـ ، مرجع  سبق ذكره  ، ص 3
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الفرع  الثالث: قواعد تنفيذ التفتيش
إضافة إلى الشروط الســابقة، أضــاف المشــرع مجموعــة من القواعــد والضــوابط الــتي تحقــق عــدم

المساس بحرمةـ المكان أو الشخص المراد تفتيشه وأهمها وقت إجراء التفتيشـ وكذا طريقة تنفيذه.
أولا : وقت أو ميعاد إجراء التفتيش

ــام المقصود به هو الوقت من الزمن الذي يسمح فيه بتنفيذـ التفتيش فلقد حظرـ المشرع الجزائري القي
ق إ ج "لا يجوز البدء في تفــتيش 01فقرة  47بتفتيش المساكن في أوقات معينة،ـ إذ نصت المادة 

المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة مســاءا..…"ويســتفاد من هــذا النص
أن المشرع الجزائري اعتبر وقت الليل الفترة الواقعة قبل الساعة الخامســة صــباحا أو بعــد الســاعة
الثامنة مساءا وهذا يعني أن المشرع حظرـ التفتيش ليلا، وتبعا لذاك فإن الأصل في النظام الإجرائي
الجزائري هو عدم دخولـ المساكن وتفتيشها أثناء الليل،ـ ولا يجوز الخروج عن هــدا الأصــل مبــدئيا
فــإن كــان من الضــروري عــدم الانتظــار إلى وقت النهــار خشــية هــروب المتهم أو تهــريبـ الأدلــة
الجريمةـ المطلوبـ ضبطها وجب الاكتفاء بمحاصــرة المســكن ومراقبتــهـ من الخــارج حــتى وصــول

في فقرتيهــاـ الأولى 122، وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة )1 (الوقت الجائز قانونا مباشرة التفتيش فيه
والثانيةـ من قانون الإجــراءات الجزائيــة على انــه: "لا يجــوزـ للمكلــف بتنفيــذ أمــر القبضـ أن يــدخل
مسكنـ أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا وله أن يصطحبـ معــه

قوة كافية لكي لا يتمكنـ المتهمـ منـ الإفلات من سلطة القانون.....…"

القاعــدة انــه لا يجــوزـ مباشــرة التفــتيش ليلا، لكن اســتثناءا حــددحــالات جــواز إجــراء التفــتيش ليلا 
ــدخول المشرع الجزائري بعض الحالات على سبيلـ الحصر، أجاز فيها لضابط الشرطة القضائية ال

ليلا لمباشرة إجراء التفتيش وتتمثلـ هذه الحالات في:
: - طلب صاحب المسكن1

في فقرتها الأولى من ق إ  ج  فإذا طلب صــاحب المــنزلـ ذلــك في47نصت على هذه الحالة المادة 
هــذه الحالــة لا يتقيــد ضــابط الشــرطة القضــائية بالميعــاد القــانونيـ لكن كيــف يتم التعبــيرـ عن إرادة
صــاحب المســكن في تفــتيشـ مســكنه؟ إضــافة إلى أن المشــرع لم ينص على كيفيــة تــبرير ذلــك من
طرف ضابط الشرطة القضائية؟ في هــذه الحالــة يتعين عليــه ذكــر ذلــك في محضــر التفــتيشـ كونــهـ

.)2(الوسيلة القانونيةـ الوحيدة التي تتضمنـ الإطار القانوني لإجراء التفتيشـ 
:  - حالة الضرورة2

فانه يمكنـ لضابط الشرطة . ق إ  ج  "...أو وجهت نداءات من الداخل 01فقرة  47نصت المادة 
القضائية الــدخول إلى المســكن دون التعــرض لعقوبــة انتهــاكـ حرمــة المــنزلـ وذلــك لتقــديم الحمايــة
اللازمة للشخص أو أكثر لدرء الخطر الذي يواجههـ عنــد طلب النجــدة كمــا أن المشــرع أضــاف في
نفس الفقرة "...أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونــا ويقصــد بهــا على الأرجح حالــة الكــوارث

.)3(الطبيعيةـ كالزلازلـ والفيضانات والحرائقـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .35- عطى الله رشيدة ،  مرجع سبق ذكره  ، ص 1
172- عبد المهين بكر ، أجراءات الأدلةـ الجنائية ، مرجع سبق ذكره ،  ص 2
 .298 - سامي الحسيني ،مرجع سبق ذكره  ، ص 3
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 - تفتيش الفنادق والمساكنـ المفروشة3
من ق إ ج  أنه يجوزـ التفــتيش في كـل سـاعة منـ ســاعات النهــار 47تجيز الفقرة الثانية من المادة 

من ق ع ، إذ يجــوز تفــتيش 342و  348قصــد التحقيــق في الجــرائم المعــاقب عليهــا في المــواد 
الفنادق والمساكن المفروشةـ والمحلات والأماكن المفتوحة للعامــة إذا تحقــق أن أشخاصــا يســتقبلون

.)1( فيه عادة لممارسة الدعارة، ويتم ضبط الأشياء المتواجدة بهذه الأماكن

ــالرجوعـ لنصــوص    ــق 348إلى  342وب ــريضـ القصــر على الفس ــة بتح من ق ع  فهي متعلق
والدعارة، ولقد أتى المشرع بهذه الأحكامـ الخاصة كون هذه الجرائم ماســة بالنظــام العــام من  جهــة
وكذلك صعوبة إثباتها من جهة أخــرى، وعــادة مــا يتم ضــبط الفــاعلين متلبســين طبقــا للنص المــادة

ن قانون الإجراءات الجزائيةـم41

22/06 - التفتيش في الجرائم الإرهابية والجرائم المستحدثة بموجبـ القانون رقم 4
من ق إ  ج  بعدـ التعديل  الــذي أدخلــه المشــرع 47نظرا لخطورة الجرائم الإرهابية نصت المادة  

على انه يجوز مباشرة التفــتيشـ 1995 المؤرخ في فيفري 10/95الجزائري على ق إ ج  بالأمر 
في أي ساعة من ساعات الليل والنهار في الجرائم الموصوفة إرهابية أو تخريبيةـ وهي تلك الجرائم

من  قانون العقوبات الجزائريـ ولقد أعطى 9مكرر  87مكرر إلى  87المنصوصـ عليها بالمواد 
المشرع صلاحية التفتيش لقاضي التحقيق أو لضباط الشرطة القضائية ولكن اشترط حصولهم على

.)2(أمر من قاضي التحقيق لمباشرة التفتيش 

لقد ذهب المشرع الجزائري في مجالـ الاستثناءات أبعد من ذلك والسبب في ذلك هو ظهــور جــرائم
جديدة وخطيرةـ تمس الأمن على الصعيدـ الدولي، وظهرت الجرائم العــابرة للحــدود وإضــافة إلى أن
التطور التكنولــوجيـ والإعلامي حتم بالضــرورة ظهــور عــدة جــرائم جديــدة، والمشــرع الجزائــري
واكب هدا التطور ونص على هذه الجرائم في ق ع ، كما أنه خصها بجملــة من الأحكــام الإجرائيــة

.)3(من بينها التفتيش 

على:2006ديســمبرـ 20 المــؤرخ في 22/06بعد تعــديلها بمــوجب القــانون رقم  47نصت المادة 
"عندما يتعلقـ الأمر بجرائم المخدرات أو جريمة المنظمة عبر الحــدود الوطنيــة أو الجــرائم الماســة
بأنظمــةـ المعالجــة الآليــة للمعطيــات وجــرائم تبــييض الأمــوال أو الإرهــاب وكــذا الجــرائم المتعلقــة
بالتشريعـ الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيشـ والمعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير
سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلــك بنــاءا على إذن مســبقـ من وكيــل الجمهوريــة

المختص".
 - حالة خاصة5

لقد أورد المشرع الجزائري حالة خاصة يجوز فيها الخروجـ من القاعــدة الــتي نصــت عليهــا المــادة
من ق إ ج على انه يجوز 82من ق إ ج  والمتعلقة بالميقات القانوني للتفتيش.ـ إذ نصت المادة  47

لقاضي التحقيقـ وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفــتيشـ مســكن المتهمـ في غــيرـ الســاعات المحــددة
من ق إ ج ، ولكنـ اشترط المشرع للخروج عن قاعدة الميعاد القانونيـ أن: 47في المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45- عطى الله رشيدة ،  مرجع سبق ذكره   ، ص 1
 399-رؤوف عبيد ، مرجع سبق ذكره ،  ص 2
176- -أحمد الشافعي ،  مرجع  سبق ذكره ، ص 3
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أ- تتمـ مباشرة التفتيش مباشرة من طرف قاضي التحقيقـ وليس ضــابط الشــرطة القضــائية أي أثنــاء
مرحلة التحقيق القضــائي وليس التحقيــق الابتــدائي ولا مجــال هنــا للحــديث عن التلبس كــونـ الأمــر

من ق إ ج.  66يتعلق بالجنايات وما هو معلوم أن التحقيقـ إجباري في مادة الجنايات حسب المادة 

مــع العلم أن هــذه الحالــة وردتـ ب- اشترط المشرع تنفيذ إجراء التفتيش بحضور وكيل الجمهوريةـ
على جملــة من الأحكــام الخاصــة في باب التحقيق إضافة إلى أنها تتعلق بتفتيشـ مسكن المتهم فقــط 

الجــرائم على ســبيلـ الحصــر، فهــل 22/06والمتعلقة ببعض - لقد نص المشــرع بمــوجبـ القــانون 
 . )1(تطبيق هذه الحالة على هذه الجرائم أم أنها تبقى متعلقة بالجنايات الأخرىـ فقط 

في رأينـــا من بـــاب أولى أن تحظى هـــذه الجـــرائم المحـــددة على ســـبيلـ الحصـــر بنفس الإجـــراء
من ق إ ج  بالرغم من أن المشرع لم يعدل هذه  المادة. 81المنصوصـ عليه بالمادة 

: ثانيا : طريقة تنفيذ التفتيش
لأنه إن إجراء التفتيش يتضمن نوعا منـ الاعتداء على حريات وحقوقـ الأشخاص ومنها حقـ الدفاع

لا يجوز إجبار المتهمـ على تقديم دليل اتهامه، لذلك إضافة للضمانات السابقة التي وضــعها المشــرع
هناك ضمانات أخرى يتعين على ضابط الشرطة القضائية مراعاتها وهي:

: - عدم التعسف في تنفيذ التفتيش01
يجب تنفيذ الإذن بالتفتيش بصورة لا تسيء لصــاحب المســكن أو الموجــودين بــه وإلا كــان إجــراءا
تعسفيا،ـ ينبغي على ضابط الشرطة القضائية اختيار الوقت المناسب والطريقة التي يرى أنها مثمرة
في تحقيــق الغــرض من التفــتيش ومــا يعــاب عن التشــريع الجزائــري أنــه لم يضــع ضــوابط لكيفيــة
التفتيشـ وهــذا قـد يفسـح المجــال للتعســف، فيجب على القـائم بــالتفتيش أن يــراعي حرمــات الأفــراد
وتقاليدهم وقد يكشف التفتيش بصفة عارضة عن أسرار صاحب المسكن فيجب عــدم الإشــارة إليهــا

. )2(في المحضر ما دام أنها لا ترتبط بالتحقيق 

كما أنــه لا يجــوز للقــائم بــالتفتيشـ أن يتلــف أو يبعــثر محتويــاتـ المســكن أو أن يحيــط عمليــة تنفيــذ
التفتيش بأساليب قد تؤثرـ سلبا على الأشخاص المتواجدين بمحل التفتيشـ

: - مدى جواز استخدام القوة لتنفيذ التفتيش02
إن تنفيذـ التفتيشـ ليس متروكا لخيار المتهم، إذ يتعين على المتهم أن يخضع مسكنه للتفتيش طواعية
فإذا رفض كان لضابط الشرطة القضائية اللجــوء إلى القــوة بعــد اســتظهار الإذن بــالتفتيشـ لإجبــاره

ومــا يليهــا من قــانون الإجــراءات 44على الخضوع للتفتيش لاسيما في حالات التلبس طبقا للمواد 
الجزائية التي تشرط أن يكون الإكراه الذي تعرض له المتهم متناسبا مع القدر اللازم لتنفيذـ التفتيش.
وإذا زاد الإكــراه عن القــدر اللازم لتنفيــذ التفــتيش كــان هــدا العمــلـ غــير مشــروع وهــذا مــا يــرتب

من ق ع .107المسؤوليةـ الجزائية لضابط الشرطة القضائية بناءا على نص المادة 

فمثلا إذا كان بمقدور ضابط الشرطة القضائية تكبيل يد المتهم فليس لــه الحــق في إصــابته بجــروح
من ق إ ج نصــت على  واز لجــوء ضــابط الشــرطة 5و  2في فقرتهــا 17مع الإشــارة أن المــادة 

)3(القضائية لاستعمال القوة العمومية في تنفيذ مهامه.ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
193. -أحمد الشافعي ، مرجع  سبق ذكره ، ص 1
 2073، ص 199، سنة 02 ، الغرفة الجنائيةـ للمحكمة العليا ،المجلةـ القضائية ، لمحكمة العلياع 45442 طعن رقم 1986/12/16- قرار صادر بتاريخ 2
 .201 ص 3 عدد 1991 ، المجلى القضائية سنة 1988ديسمبر 20 - نقض جزائي 3
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يعتبر التفتيش من إجراءات التحقيقـ التي تهدف إلى ضبط ما يفيد في كشــف الحقيقــة، وذلــك إذا مــا
توافرت فيه العناصر والشروطـ القانونية،ـ وبعبــارة أخــرى إذا كــان التفــتيشـ قانونيــا،ـ أمــا إذا لم يكن
قانونيا فالأثر الإجرائيـ الذي يترتب عليه هو بطلانه وبطلان الضــبط التــالي لــه، فضــلا عن الآثــار
الأخــرى الــتي قــد يثيرهــا التفــتيشـ غــير القــانونيـ المتمثلــة في قيــام المســؤولية الجنائيــة أو المدنيــة

أو تأديبية للقائم به.

 : : أحكام بطلان التفتيش الفرع الرابع
ان مخالفة القائم بعمليةـ تنفيذـ  إجــراء التفــتيش  للشــروط الموضــوعية واو الشــكلية يعرضــه لبطلان
عملية التفتيشـ وعدم صحة أو قانونية الــدليل المتحصــل عيلــه  وقــد يعرضــه إلى إجــراءات تأديبيــة

او حتى متابعات جزائية إن كان هناك تعسفات و تجاوز للسلطة .  
أولا : مفهوم البطلان

البطلان هو العمل المخالف لقانون الإجراءات الجزائيــة، بمعــنى أنــه يعــد الإجــراء الباطــلـ كــأن لم
يكن، وبذلك لا يترتبـ عليه أي أثر قــانوني،ـ ولقــد تعــددت التعريفــات للبطلان فقــد قيــل أنــه "جــزاء

 )1(لتخلف كل أو بعض لشروطـ صحة الإجراء القانونيـ ويترتب عليه عدم إنتاج الإجراء لآثاره 

وعرفه  آخر  بأنه "جزاء إجرائيـ يرد على العمل الإجرائي فيهدر آثــاره القانونيــة فــالبطلان جــزاء
يترتب على مخالفة القاعدة الإجرائيــة يحــول دون الاعتــداد بالآثــار القانونيــة عنــد مخالفتهــا،ـ ولهــذا
فالإجراء يكون باطلا إما بسبب عــدم تــوفره على العناصــر اللازمــة لصــحته أو لأن من قــام بــه لا
ــه أو لم يتم يملك الصفة والاختصاصـ والسلطة القانونية لمباشرته،ـ أو أن إجراء جوهريا قد تم إغفال

. )2( القيام به حسب الشروط التي فرضها القانون أو أقرها القضاء

 ومن المقرر في التشريعات الحديثةـ أن البطلان هو الوسيلة العملية اللازمة لتحقيق سلامة المعادلة
وهيبتها في جميعـ مراحل الدعوى. فــالجزاء في البطلان إجــرائي يختلــف عن غــيره من الجــزاءات
الأخرى لذا فهو أ ولاٌ جزاء موضوعيـ لا ينالـ من شخص من باشر الإجراء وإنما يرد على العمــل
الإجرائي.ـ كما أن الجزاء الإجرائي يسلب من العمل الإجرائيـ آثاره القانونيةـ على خلاف الجزاءات

الأخرى التي تحتويـ على العنصر الألم والتعويض.

ولكن هــل يــترتب البطلان على مخالفـة أيــة قاعــدة إجرائيــة، أم أنــه لا بــد أن تتــوفر شــروط معنيــة
في هذه القاعدة؟

وهنا يرى بعض الفقهاء أن جميــع القواعــد الــتي نصــت عليهــا الإجــراءات الجزائيــة تعتــبر ملزمــة
وواجبة الاحترام مهما كانت قيمتها، ويترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان.

وحسب الأستاذ أحمد الشافعي فإن هذا الرأي الفقهي لقي انتقادا شديدا لأنه أفرط في التقدير الخــاص
بالشكلية التي ينتجـ عنها تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية،ـ وتكديسا للقضايا لا فائدة منــه ووســيلة
يستعملها المتهم للإفلات من العقاب بالحكم عليــه ،ممــا يــؤثر ســلبا على النظــام الاجتمــاعي ويلحــقـ

 ).3(ضررا بالمجتمع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: ثانيا  أسباب البطلان وطبيعته

قد يترتب البطلان بنص القانون على وجوبـ اتبــاع قواعــد معينــة و إجــراءات تتضــمنها ، و النص
على تم مخالفتها ترتبـ البطلان فلابد غدن من بيان القواعــد الــتي يــوجب القــانون اتباعهــا و النص
على البطلان جراء مخالفتها و هذا مايعرف بــالبطلانـ النصــي  وقــد يتقــرر البطلان جــزاء مخالفــة
قاعدة معينة لم ينصـ القانون على بطلانهــا إذا انتهكتـ و لكن ذلــك يــؤديـ إلى البطلان لأنهــا قاعــدة

جوهرية .

: أسباب البطلان01
ــدة يميز ق إ ج  بين نوعين من أسباب البطلان، فقد يتقررـ البطلان بنص قانوني جزاءا لمخالفة قاع
معينــة،ـ وقــد يــترتبـ لمجــرد مخالفــة قاعــدة تعتــبرـ جوهريــة،ـ دون أن ينصـ المشــرع على البطلان

كجزاء عن تلك المخالفة، وهذا يعنيـ أن البطلان قد يكونـ قانونيا وقد يكون
جوهريا أو ذاتيا.

أ :البطلان القانوني

البطلان القــانوني  يقصــد بــه ، أن المشــرع هــو الــذي يتــولى تحديــد حــالات البطلان، بحيث يمتنــع
القاضي على إضافة حالة إليها أو إنقــاص حالــة منهــا، هــذه الحــالات محــددة حصــريا بالنصــوص.ـ
ومفهوم هذا انه لا يكفيـ النص على إتباع إجراء معين التي يــترتبـ البطلان على إغفالــه، ولا يملــك
القاضــي هــذا أي اجتهــاد ولا مكــانـ للاجتهــاد من طرفــه فهــوـ مقيــدـ بالنصــوص، فعليــه أن يقضــي
بالبطلان،ـ ولكن هذا يكون إلزاميــا على القاضــي إلا في الحــالات الــتي أوردهــا القــانون على ســبيلـ
الحصر فالمشرع وحده له سلطة فرض الجزاء في هذا الشأن، مما يســد الطريــق أمــام القاضــي في

)1.(تحديد حالات البطلان

من105و 100وقــد نص المشــرع الجزائــري على هــذا النــوع من البطلان صــراحة في المــادتين 
قانونـ الإجــراءات الجزائيــة والمتعلقــتين باســتجواب المتهمـ وســماع الطــرف المــدني،ـ وأيضــا قــرر

من قــانون الإجــراءات100البطلان القــانونيـ لمصــلحة المتهم في الحــالات الــواردة في المــادة 
الجزائية. وتبدو أهميــة هــذا النــوعـ من البطلان انــه يحصــر جميــع حــالات البطلان ممــا يــؤدي إلى

.)2 (استقرار القضاء على حالات البطلانـ

ــه أن يحصــر على إلا أن البطلان القانوني قد يؤخذـ عليه انه يحتويـ على مساوئ، فالمشرع لا يمكن
ــرع أن نحو جامع ودقيق كل الإجراءات والحالات التي يقضي فيها بالبطلان، بينما لا يستطيع المش
يحيط سلفا بكل الأحوالـ التي تعتبر إخلالا باحترامـ الشرعية الإجرائيــة،ـ ويــترتب على ذلــك إصــدار

هذه الضمانات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب : البطلان الذاتي

ومضمونه أن القاضي يتمتع بسلطة تقديريةـ في تحديدـ القواعــد الــتي يــترتبـ البطلان على مخالفتهــا
وتلك التي لا يؤدي مخالفتهاـ إلى هذا الأثر، دون حاجة إلى نص تشريعيـ يقرر البطلان بصــدد كــل
إجــراء يــراه المشــرع جوهريــا، فهــذا البطلان يعتمــد أساســا على التفرقــة بين القواعــد الجوهريــة

).1(والقواعد غير الجوهريةـ 

159أما بخصوص القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان، فقد نصت عليهــا المــادة 
ق أج دون ذكر الحالات الجوهرية،ـ واكتفت ببيان شرطين يجب توافرهما لقيــام البطلانـ الجــوهري

وهما:
 أن تحصلـ مخالفة الأحكــام الجوهريــة المقــررة في بــاب جهــات التحقيــق من المــادةالشرط الأول:-

ق اج . 211الى  66

أن يــترتب على مخالفــة الأحكــام المــذكورة إخلال بحقــوقـ الـدفاع أو أي خصــم فيالشرط الثاني: -
الدعوى وأمام القصورـ التشريعيـ الذي تركه المشرع الجزائــري في ق إ ج   والــذي لم يعــرف فيــه

ما المقصود بالأحكام الجوهرية المقررة بالباب الخاص بجهات التحقيق.

 يستمد هذا البطلانـ أساسا من القاعدة الفقهيةـ "لا بطلان بغير نص"ونجد أساســها التشــريعيـ في71
نص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائية على انه "لا جريمة ولا عقوبــة أو تــدبير امن بغــيرـ

نص".

من159فــإذا كــان المشــرع لم يضــع معيــار لتحديــد الأحكــام الجوهريــة، غــيرـ انــه نص في المــادة 
ق إ ج  على الأحكام الجوهرية الخاصــة بــالتحقيقـ الــتي يــترتبـ على مخالفتهــا البطلان إذا نتجـ عن

هذه المخالفات مساس بحقوق الدفاع و حقوقـ أي طرف آخر في الدعوى.

ثالثا : أنواع البطلان
   المتفق عليه بأن  البطلان وإن كان هو الجزاء المترتب على مخالفــة القواعــد الخاصــة بــالإجراء
إلا انه يمكن تقسيمه ليس بينـ البطلانـ القـانونيـ والبطلانـ الجــوهري، وإنمــا هــو مقســم بين البطلان

.)2(النسبيـ والبطلان المطلق 

فإذا كانت القاعدة الإجرائية التي تمت مخالفتها لصالح النظام العام اعتبر البطلان مطلقا، وإذا كانت
متعلقة بمصلحة الخصوم اعتبر البطلان نسبيا. والتمييز بين هذين النوعين من البطلان يعتبر مسألة
ذات أهمية بالغة في الميدان العملي نظرا لما يترتب عنه من نتــائج وآثــار تختلــف بــاختلاف أحكــام

لدفع بالبطلان.ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : البطلان المطلقـ01
البطلان الملق هو البطلان المتعلق بالنظام العام، ويقولـ بعض الفقهــاء أن هــذا الإطلاق غــير دقيــق
وذلك لعدم مرافقة البطلان المطلق للبطلان المتعلق بالنظام العام، إلا انه مع هذا يرون انه لا ضرر

 )1(منه في النهاية 

 حيث أن معيار النظام العام هو المعيار السائد لتمييز البطلان المطلق عن النسبي، كمــا أن البطلان
يلتقي مع البطلان المتعلقـ بالنظام العــام في خصائصــه الرئيســية، فعلى المحكمــة أن تقضــي بــه من
تلقاء نفسها، ويجوزـ الدفع بهما في أي حالة كانت عليهــا الــدعوى، ولا يصــححها الرضــا بــالإجراء

الباطلـ قبل إجراءه، ولا التنازل عن الدفع بالبطلان بعد إجراءه بالفعل.ـ

إن السائد في الفقه في كل من فرنسا والجزائر  أنه لا يوجد أي فرق بين البطلان المطلق والبطلان
المتعلق بالنظام العــام وإنهمــا يؤديــان نفس المعــنىـ وان اختلافــا اصــطلاحا،في حين يــرى الــدكتور
أحسن بوسقيعةـ أن الأشكال التي تمس بالنظام العام هي الإجــراءات الــتي لا تحمي فحســب مصــالح
أطراف الدعوى، وإنما تتعلــق بالمصــالح العليــا للتنظيم القضــائي ومنـ هــذا القبيــل مخالفــة الأحكــام
ــؤرخ من الجوهرية المنتقاة من القضاء الفرنسي،ـ كعدم اختصاص قاضي التحقيق أو بإجراء غير م

)2(قبل قاضي التحقيق و عدم استجواب المتهم أثناء التحقيق

 وتأسيا على ذلك تبينـ القول أن المحكمةـ العليا هي التي تقرر في الأخير مــا إذا كــان البطلان الــذي
لحق الإجراءات يتعلق بالنظام العام أو مصلحة الأطراف.

: البطلان النسبي02
البطلان النسبيـ وضــع لحمايــةـ مصــلحة الخصــوم أو أطــراف الــدعوى، ويحصــل في غــير أحــوال
البطلان المطلق، ومن أمثلة هــذه القواعــد حــق الخصــوم في حضــور إجــراءات التحقيــق الابتــدائيـ

وحقهم في اصطحاب محامينـ معهم، وحقهم في أن يخطروا بمواعيد الإجراءات ومكانها.

وتختلف الآثار المترتبةـ عن البطلان النسبي عن تلك المرتبة على البطلان المطلق،ـ ففي حالة كــون
البطلان نسبيا لا يجــوز لغــير ذي الشـأن التمســك بــه، ومنـ حيث التمسـك بــالبطلان يحــق لصــاحب
الشأن التنازلـ عنه صراحة،إ ذا كان البطلان نسبيا، وعلى العكسـ إذا كان البطلان مطلقا وفي حالــة
البطلان النسبيـ لا يمكنـ للمحكمةـ أن تقضــي بــه من تلقــاء نفســها، بــل لابــد من أن يتمســك بــه احــد

.)3(الخصوم، وان يكون هذا الخصم ممن قررت القاعدة 

كما انه لا يجوز التمسك بالبطلان النسبي أمام المحكمة العليا لأولـ مرة، بل يجب أن يتمسك به أمام
محكمة الموضوعـ أما في المطلق ففي جميعـ مراحل الدعوى وحتى أول مــرة أمــام المحكمــة العليــا.
ــذا ــحيح، وه ــل للتص ــو أن الأولـ قاب ــق ه ــبي عن البطلان المطل ــيز البطلانـ النس ــا يم إلا أن أهم م

التصحيح يكون بطريقتين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القبول الصريح أو الضمني للإجراء الباطل من قبل من تقرر البطلان لمصلحته مثلا يسقطـ:الأولى-
الحــق في الـدفع لبطلان الإجــراءات بجمــع الاســتدلالات أو التحقيــقـ الابتــدائي إذا تمت الإجــراءات

بوجود المتهم دون اعتراض منه.

تحققـ الغرض من الإجراء الباطل، وهوـ يتمـ عن طريقـ التصرف أو القيام بإجراء لاحــق: الثانيةـ- 
من شانه أن يعدم اثر البطلان في الإجــراء مثلا "بطلان التكليــف بالحضــور لــه أن يطلب تصــحيح
التكليف أو استيفاء فيه، وإعطاءه ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى المحكمة إجابته

على طلبه.
:  رابعا  : طبيعة بطلان إجراء التفتيش في القانون الجزائري

ــادة  ــت المـ ــد نصـ ـــان48لقـ ــتوجبتها المادت ــتي اسـ ــراءات الـ ــاة الإجـ ـــه "يجب مراعـ داج على أن
ويترتب على مخالفهــا البطلان "وطبقــا لهــذه المــادة ، فــان أي تفــتيش يقــومـ بــه ضــابط 47و  45

يقع باطلا أي مخالفة القيــود المتعلقــة بالحضــور والميقــات القــانوني  47-ــ 45الشرطة القضائية 
والإذن من السلطة القضائية المختصة يترتب عليها البطلان، فتقع عديمة الأثــر،ـ ولا يمكن الاســتناد

)1(عليه لان مابني على باطلـ فهو باطل 

ومعنىـ ذلك انه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقالـ إلى مساكن الأشخاص الــذين يشــتبهـ فيهم
أو يظهروا أنهم شــاركوا في الجريمــةـ أو أنهم يحــوزونـ أوراقــا أو أشــياء متعلقــة بالأفعــال الجنائيــةـ
المرتكبة لإجراء التفتيش إلا بإذن مكتوب وصادر عن وكيل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق، ومــع
ــالف وجوب الاستظهار به قبل الدخول إلى المنزلـ المراد تفتيشه وقبل الشروع في التفتيش ، فإذا خ
ضابطـ الشرطة القضائية هذه الإجراءات ولم يلتزم بحرفيتها كان التفــتيشـ بــاطلا بطلانــا مطلقــا ولا

ينتج أي آثار أصلا.

أما بخصوص نوعـ بطلان التفــتيش في القــانون الجزائــري فــيرى الأســتاذان احمــد الشــافعي ونبيــل
صقر أن المشرع الجزائري رتب على إغفال وعدم مراعاة أحكام التفتيش بطلانا نســبيا، ويضــيفان
ــو أن هذا البطلان هو بطلان نسبي متعلق بمصلحةـ الخصوم تطبقـ عليه قواعد البطلان النسبي،ـ وه

اج، ولا يجــوزـ التمســك بــه ق 48في نفس الوقت بطلان قانوني لان المشرع نص عليه في المــادة 
إلا للطرف المقرر لمصلحته ونفس الشيء بالنسبة للتنازل عنه، فهو بالتالي ليس بطلانــا مطلقــا بــل

)2(نسبيا،ـ وان المصلحة التي يحميها هي مصلحة شخصية  

والواقع إن هذا الرأي يصب مع الموقف الذي أخذت به المحكمة العليا في احــد قراراتهــا "إن الــدفع
ببطلان التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يجب عرضها على قضاة الموضوع حتى يقولون

)3 (كلمتهم فيها، وإلا سقط الحق في إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى

و بناءا على هذا القرار أكد الأستاذ احمد الشافعي بأنه يجب التمسك ببطلان التفتيشـ أمام قضاة
الموضوع ولا يجوز لهم الحكمـ به من تلقاء أنفسهم، كما انه لا يجوز التمسك به أمام المحكمة العليــا
لأول مرة، كما يجوز حسب رأيه دائما لمن قررت القاعدة المخالفة لمصلحته التنازل عنــه صــراحة

أو ضمنا مما يؤدي إلى تصحيحـ التفتيش لهذا العيب.ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جامعــة ابن1998 . ، الســنةـ 2 -.عبد الله أوهابية،ـ "تفتيش المساكن في القانون الجزائي"،ـ المجلة الجزائرية للعلوم القانونيــة الاقتصــادية والسياســية العــدد 1

99عكنون، الجزائر، ص: 
62 .  أحمد الشافعي، مرجع سبق ذكره ، ص: 2
، اشـار لــه ، جيلالي بغـدادي "الاجتهـادـ القضــائي في المـواد الجزائيـة"الجــزء22147الفرقة الجنائية الأولى،ـ طعن رقم 1987يناير 27 - قرار مؤرخ في 3

وما بعدها.ـ132الاول،ـ ص: 
31



الفصـل الأول                                             الإطار المفاهيمي للتفتيش

وبالتالي فان طبيعةـ بطلان التفــتيشـ في قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري حســب مــا جــاء في
قرار المحكمة العليا وكــذا رأي كــل من الأســتاذين، نبيــل صــقر واحمــد الشــافعي هــو بطلانـ نســبي
متعلق بمصلحة الخصوم من جهةـ وانه بطلان قانوني لأنــهـ منصــوص عليــه في القــانونـ في المــادة

ق إ ج وبالتالي بطلان إجراء التفتيشـ هو بطلان قانونيـ نسبي.48

 -  آثار بطلان إجراء التفتيش
إذا كان إجراء التفتيش معيبا لخروجه على القواعد القانونية ، فان هــذا وحــده ليس بكــاف لاعتبــاره
باطلا، وتجريده من كل قيمة إقناعيةـ ، بل لابد من حكم أو قرار قضــائي يقضــي بــه حــتى يمكن أن
يكون للبطلان أثرا. يتعلقـ يترتبـ على التقرير بالبطلانـ أثار هامة منها ما يتعلــقـ بــالإجراء الباطــلـ
ذاته، ومنها ما بالإجراءات المتصلة به سواء كانت سابقة أو لاحقة،ـ فمتىـ تقرر بطلان إجراء معين
وجب اســتبعاد الــدليل المســتمد منــهـ وألا أ صــبحت الضــمانات الــتي يقررهــا القــانونـ للحفــاظ على
ــالبطلان إذا الحريات عديمةـ الجدوىـ كما انه من المتفق عليه أن  الدليل اللاحق لهذا الإجراء يتأثرـ ب
كان مترتبا مباشرة على الدليل الناجم عن الإجراء الباطل، فينهار هــو الآخــر ويتعين إهــداره وعلى
ذلك مــتىـ ثبت بطلان التفــتيش، تعين على القضــاء اســتبعادـ الــدليلـ المســتمد منــه أو المــترتبـ عليــه
مباشرة، وبالتالي القول ببراءة المتهمـ ما لم تكن ثمة أدلــة أخــرى في ظــروف الــدعوى تكفي لثبــوتـ

)1(التهمة وإدانته.

وبناءا على ما سبق ستكون دراسة هذا الفرع إلى نقطتينـ أساسيتين الأولى تتنــاول فيهــا أثــر بطلانـ
التفتيشـ في الإجراءات السابقة له وفي الثانيةـ أثر البطلانـ التفتيش على الإجراءات اللاحقة له.

 أولا: أثر بطلان التفتيش على الإجراءات السابقة عليه
إذا كان الحكم بالبطلانـ يــترتب عن تجريــد إجــراء المــرعب من إنتــاج آثــاره القانونيــة في الــدعوى

الجزائية، فما هو حكم أثر البطلان إجراء التفتيشـ العيبـ بالنسبة للإجراءات السابقة عليه؟

القاعدة هي أن للإجراء الباطلـ لا يمتدـ تأثيره إلى الإجراءات السابقة عليه مادامت صحيحة،ومن ثم
تبقى منتجة لجميعـ آثارها، فإذا باشر ضابط الشرطة القضائية تفتيشا باطلا فعن هذا التفتيش الباطــل
لسي منـ شانه أن يؤثرـ في صحة سماع أقوال المشتبه فيه الســابق على تفــتيشـ مســكنه. وعلــة عــدم
امتداد الأثر ترجع إلى أن الإجراءات السابقة للتفتيش الباطل قد بوشرت بمنأى عن الإجراء الباطــل
مما يقتضي ألا تتأثر بالبطلان الذي شــاب الإجــراءات اللاحقــة عليهــا. فقاعــدة عــدم تــأثير الإجــراء
الباطلـ في الإجراءات السابقة عليه هي قاعدة مطلقة لأشياء فيها وهي تتفق مع تكييف البطلان بأنــه

.)2(جزاء إجرائيـ ينال من الإجراء المعيب، وما ترتب عليه من إجراءات

وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يتضمنـ أي حكمـ يتعلــق بامتــداد أثــر البطلان الــذي يلحــق
إجراء معينا إلى إجراءات الســابقة على الإجــراء المعيب،ـ كمــا أن القضــاء الجزائــري قــد ســار في

)3 (الاتجاه الذي أخذ به المشرع وهوـ نفس المنحى الذي أخذه كل من التشريعين الفرنسي والمصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
112 .أحمد فتحي سرور، مرجع سبق ذكره ،   1
99- .عبد الله أوهابية،م رجع سبق ذكره  ، ص: 2
183 أحمد الشافعي ، مرجع سبق ذكره  ، ص 3
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ثانيا -  أثر البطلان التفتيش على الإجراءات اللاحقة عليه
القاعدة هي أن الإجراء الباطل يمتد بطلان إلى الإجراءات اللاحقة عليه، إذا كانت هــذه الإجــراءات
تترتب عليه مباشرة. وتطبيقا لكل هذا فقد نصت الغرفة الجنائيــة بالمحكمــة العليــا في قــرار صــادر

أن البطلان يمتد إلى الإجــراءات اللاحقــة للعمــل المعيب،إذا كــان العيب1981 أفريل 21عنها في 
)1(يتصل بها عملا بالمبدأ القائلـ ما يبنىـ على الباطل فهو باطل 

وإذا كانت القاعدة هي بطلانـ الآثار المترتبــة مباشــرة على التفــتيش الباطــل فــإن الصــعوبة الحقيقــة
تتمثلـ في معرفة متىـ يمكنـ القول بأن أثــر معينــا تــرتيب على التفــتيش مباشــرة ليمتــدـ إليــه البطلان
وبعبارة أخرى فإن الصعوبة تتعلق بماهية المعيارـ الذي يبــنيـ مــدى العلاقــة الــتي تربــطـ بين العمــل

الإجرائيـ الباطل والأعمال التالية له حتى يمتدـ البطلان.

كما أن الحكم بامتداد أثر بطلان الإجراء المعيبـ إلى كل أو جزء من الإجراءات اللاحقة له يخضــع
لتقــدير القضــاة الــذين هم ملزمــون بســبب حكمهم وإبــراز العلاقــة الســببية والرابطــة المباشــرة بين
الإجراء الباطل والإجراءات اللاحقة، ويخضع قرار قضاة الموضوع لرقابة المحكمــةـ والعليــا الــتي
تراقب مدى وجود علاقة سببية بين إجراء الباطل المعيب الإجراءات التالية له  وقد أكدت المحكمة
العليا في عدة قرارات لها  أن أثر البطلانـ يمتد إلى الإجراءات اللاحقة له إذا كان العيب يتصل بها

)2.(وتوجد بينها علاقة نسبية

وفي إطار التفتيش دائما نحد أن كثيرا ما يختلــط المــر بصــدد الاعــتراف الــذي يعقبـ تفتيشــا بــاطلا
بحيث يتعين معرفة ما إذا كان الاعتراف مســتقلا عن التفــتيش الباطــل أم غــير مســتقلـ عنــه، وهــذا

الأمر لديه ضابطان هما:

أن يكون اعتراف المتهم بارتكاب الجريمةـ أمام جهة قضائية أخرى غير تلــك الــتي قــامت بــالتفتيش
الباطلـ أن يأتيـ المتهمـ بعدـ مباشرة التفتيشـ الباطل بفترة حتى يمكنـ القول بأن الاعتراف هــذا صــدر

مستقلا عن التفتيش الباطل وأن المتهم بين اعتراف أراد أن يعترف.

ثالثا : الجهات التي تقرر البطلان في القانون الجزائري

إن أي إجراء من إجراءات التفتيشـ لا يكفي فيه أن يكون ذا أهميــة اســتدلالية فحســب، بــل يجب أن
يكون إجراءا قانونيا،ـ يخضع لإجراءات وشكلية معينة الهدف منها هو ضمان وحمايةـ حقوقـ الدفاع
ــام والأطراف معا، وقد منح المشرع الجزائري سلطة تقرير البطلان لجهات معينة هي: غرفة الاته

)3(وجهاتـ الحكم.

: غرفة الاتهام01
191لقد حول المشرع غرفة الاتهام سلطة مراقبة صحة الإجــراءات المرفوعــة إليهــا طبقــا للمــادة 

من ق إ ج  ، فإذا رأت في الإجراءات سببا من أســباب البطلان، قضــت ببطلان الإجــراء المشــوب
به. وعنــد الاقتضــاء تقضــي ببطلانـ الإجــراءات التاليــة لـه بصــفة كليــة أو جزئيــة حســب الأحــوالـ

والملابسات وظروف الدعوى.

ولها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوعـ الإجراءات أو تحيلـ الملف لقاضي التحقيــق أو قاضــي آخــر
غيره لمواصلة إجراءات التحقيق بحثا عن الحقيقة وإظهارها. وإذا وقع البطلان أثنــاء التحقيــق فــإن

قاضي التحقيق لا يملك اختصاص إبطال الإجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 203 -  احسن  بوسقيعة  ، مرجع سبق ذكره ،   ص 1
19 - أحمد الشافعي  ،  مرجع سبق ذكره ،  ص 2
، ص1991، سنة 02 عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا ، المجلة القضائية ، المحكمة العليا ع 45442 طعن رقم 1986/12/16- قرار صادر بتاريخ 3
 207. 
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وبمــا أن المتهمـ لا يســتطيعـ طــرح البطلان أمــام غرفــة الاتهــام،ـ فـإن هنــاك أســلوبينـ لمواجهــة هــذه
الوضعية:

التنازل من طرف المتهم عن التمسك بالبطلان، إذا كان هذا الأخــيرـ نســبيا، ويشــترطـ أن يتم هــذا أ-
من ق إ ج .157التنازلـ أمام المحامي أو بعد استدعائه قانونا بإشارة المادة 

 إذا لم يتم التنازل عن البطلان من طرف المهتم، وكــان هــذا البطلان متعلقــا بالنظــام العــام فإنــهب-
يتعين على قاضي التحقيقـ رفــع الأمــر إلى غرفــة الاتهــام طالبــا إبطــال الإجــراء  وفي هــذه الحالــة

1من ق إ ج .191تفصل غرفة الاتهام في الأمر طبقا لما نصت عليه المادة 

وبالتالي فإن رقابة غرفة الاتهام للإجراءات كثيرا ما تؤدي إلى التكييف الجديد للدعوى، ومنهـ فإنها
ترجع رقابة التكييف والتقديرـ للدلائل الكافيــة أو غــير الكافيــة لإدانــة المتهم أو لعــدم إدانتــه أو عــدم

متابعة أصلا.

فبعد إزالة العيوب والشوائب طبقا لــروح القــانون، تقــوم غرفــة الاتهــام بتكــييف الجريمــةـ من جديــد
وتعطيها الوصف القانوني السليم بكــل دقــة وتحديــد تكــييفـ يناســبها وينطبــقـ عليهــا  وقــرار غرفــة
الاتهام في إجــراء من الإجــراءات بأنــه صــحيح، ومطــابقـ للقــانون أو غـير مطــابقـ يخضــع لرقابــة

)2(المحكمة العليا، وإن كان لها حق التقدير المطلق في تقييم الدلائل الكافية ضد المتهم.

: جهات الحكم02

159والمــادة 157يحق لجهات الحكم عدا المحاكم الجنائيةـ تقريــر البطلان المشــار إليــه في المــادة 
من ق إ ج  ، والسبب الذي جعل المشرع لم يخول محكمة الجنايــات158والفقرة الأولى من المادة 

ســلطة تقريــر البطلان والحكم بــه هــو أن إحالــة إليهــا من طــرف غرفــة الاتهــام تغطىـ مــا اعــترى
 )3(التحقيقـ القضائي الابتدائي من بطلان 

من نفسـ القانون بقولها "لجميع جهات الحكمـ عدا المحاكم الجنائية161. وهذا ما أشارت إليه المادة 
وبــذلك لم يــرخصـ لمحكمــة الجنايــات ولا157-159صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين 

للمجلسـ القضـائي عنـد النظــر في موضــوع جنحــةـ أو مخالفــة الحكم ببطلان إجــراءات التحقيــق إذا
بقولها "غيرـ161كانت قد أحيلت إليها من غرفة الاتهام وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

ــة الحكم ببطلان أنه لا يجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوعـ جنحةـ أو مخالف
إجراءات التحقيقـ إذا كانت قد أحيلت إليها من غرفة الاتهام".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53- سليمان بارس ،  مرجع سبقـ ذكره  ، ص 1
 322-مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سبق ذكره  ، ص 2
 .  54- سليمان بارش ، مرجع سبق ذكره  ، ص 3
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: خلاصة الفصل الأول

ــيز                  التفتيشـ إجراء تحقيقيـ يختلف عن التفتيش الإداري والوقائي  ــذي يم و المعيار ال
بين هذه الأنواعـ من التفتيشـ هو الهدف من المرتقب من كل واحد منهم.ن حيث ان  التفتيش إجــراء

من إجراءات التحقيق وبالتالي لا يجوزـ القيام به إلا ضمن الأحوال و الشروط حددهما القانون.

                  للتفتيشـ قواعد إجرائية لا تقل أهميةـ عن الشروط و المتمثلــة في الحــالات القانونيــة
و الإطار الزماني التي يجوز التفتيشـ فيها،ـ كما أن إجراء التفــتيش تــترتب عنــه أثــار قانونيــة و هي

إعتبــاره كــأثر مباشــر عن إجــراء التفــتيشـ أو كجــزاءالضــبط و البطلان و هــذا الأخــيرـ يمكنـ 
عن مخالفة إجراءات التفتيش
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  الفصل الثاني: حجية محضر التفتيش في الإثبات القضائي

ــدعوى ــتي تتخــذ  في مراحــلـ ال ــة بتســجيلـ الإجــراءات ال                    تقتضــي القواعــد العام
بالمحاضــر ، وقــد نص قــانون الإجــراءات الجزائيــة على المحاضــرالجنائية، وهي ما يطلق عليها 

  وما بعدها منه ، كما ذكر الشروطـ اللازمــة لصــحة214كطريقـ من طرق الإثبات في المواد من 
المحضر في المــادة ذاتهــا ، فاشــترط أن يكــون المحضــر صــحيحا في الشــكل، وذلــك بــذكرـ الجهــة

المصدرة له، والقائم بتحريره، وتحديد المكان و الزمان ...الخ .

                هذه المحاضر لها حجيةـ في إثبات الجريمةـ ن حيث  يعتمدـ عليها القاضــي في تكــوين
اقتناعه الشخصــي ، لــدى ســوف نتطــرقـ في هــذا الفصــل إلى  حجيــة محضــرـ التفــتيش  في إثبــات

الجريمة  في المبحثـ الأول و دور محضرـ التفتيش في الإثبات الجنائي  . 
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: الفصل الثاني: حجية محضر التفتيش في الإثبات الجنائي  

 لإجراء التفتيش  أهميةـ بالغة في الإثبات الجنــائي، ولهــه دور كبــير خلال مراحــل الــدعوى  كونــه
يعتبر  إجراء جوهريا من إجراءات التحقيق و إحدى الخطواتـ الهامة لاستجلاء الحق، وقد ازدادت
أهميتها في العصر الحــديث نتيجــةـ للتقــدم العلمي،ـ وهــو مــا دفــع المشــرع في مختلــف الأنظمــةـ إلى
النص على أحكامه ، وقد ساهم الفقه والقضاء في إرساء قواعده  وذلــك لتحقيــق الهــدف منهــا وهــو

لــذلك من خلال هــذا الفصــل  ســنتطرق إلى حجيــة الــدليلالوصول إلى الجاني وتســليمه للقضــاء ، 
المتحصــلـ عليــه من عمليــة التفــتيشـ في إثبــات الجرميــة  بــالمبحث الأول  و إلى محضــر التفــتيش

في الإثبات الجنائي المبحث الثاني.ـ

: حجية الدليل المتحصل عليه من عمليةـ التفتيش في إثبات الجريمة  المبحث الأول

ــا لابــد من التطــرق إلى محضــر ــة التفــتيش فهن ــه من عملي ــدليل المتحصــلـ علي ــدما نتكلم عن ال عن
التفتيشـ ،الذي يتضمن تدوين وجرد به كل الأدلة المتحصــل عليهــا ،  حيثـ تقضــي القواعــد العامــة
بتسجيلـ الإجراءات التي تتخذ في مراحل الدعوى الجنائية،ـ وهي ما يطلق عليهــا بالمحاضــر ، وقــد

:214نص قانونـ الإجراءات الجزائية على المحاضر كطريقـ من طــرق الإثبــات في المــواد من   
، كما ذكر الشروط اللازمة لصــحة المحضــر في المــادة ذاتهــا  فاشــترط أن يكــون5وما بعدها منه 

المحضرـ صحيحا في الشكل،ـ وذلــك بــذكر الجهــةـ المصــدرة لــه، والقــائم بتحريــره، وتحديــد المكــان
 . )1(والزمان، والإمضاءات….الخ 

 لكن قبل التطرق إلى حجية الدليلـ أو بالأحرى حجيةـ محضر التفتيش في الإثبات القضائي و دوره
في تكوينـ الاقتناع الشخصــي للقاضــي لابــد من التطــرقـ إلى ضــبط  الأشــياء المتحصــل عليهــا من

 كالأوراق أو الأسلحة أو الآلات أو كل ما يحتمل أن يكــون قــد اســتعملـ في ارتكــابعملية التفتيشـ 
  و كيفيةـ التصرف فيها إلى غاية الفصل في الدعوى العموميةـ . الجريمة أو نتج عن ارتكابها

:  المطلبـ  الأول: ضبط الأشياء و المراسلات
وعن الضبطـ هو وضع اليد على شيء يتصل بالجريمةـ الــتي وقعت،ـ ويفيــدـ في كشــف الحقيقــةـ عنها

ــادة  ــت المـ ــذلك نصـ ــة، لـ ــع الأدلـ ــراءات جمـ ــبط من إجـ ــد الضـ ــا ، ويعـ من ق إ ج 81مرتكبهـ
على أن "يباشرـ التفتيش في جميع المساكن التي يمكن العثــور فيهــا على أشــياء يكــون كشــفها مفيــدا

في فقرتيها الأولى والثانيةـ على أنه "إذا اقتضى الأمر أثناء 84لإظهار الحقيقة"، كما نصت المادة 
إجراء التحقيق وجوبـ البحثـ عن مستندات فان لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المناب
عنه وحدهما الحق في الإطلاع عليها قبل ضــبطها مــع مراعــاة مــا تقتضــيه ضــرورة التحقيــقـ ومــا

"، وعلى ضوء ما تقدم يقصد بضبطـ الأشياء السيطرة عليها ماديا83توجبه الفقرة الثالثة من المادة 
ووضعها تحتـ تصرف سلطة التحقيق في فترة التحقيق تمهيدا لاتخاذ قرار نهــائيـ بخصوصــها إمــا

)2(بالرد أو بالمصادرة هذا من جهة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 100 ، ص 1951- على زكي العرابي ،المبادىءـ الاساسيةـ للإجراءات الجزائيةـ ، الجزء الاول ،مطبعة لجنة التاليف ،القاهرة ، 1
306-  عبد المهين بكر  ، مرجع سبق ذكره  ،   2
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ــلاتهم ومن جهة أخرى فان احترام الحريات العامة يقتضي تخويلـ الناس حقـ الاحتفاظ بسرية مراس
من الدســتور الجزائــري39أيا كان نوعها،ـ وعلى هذا الأساس فقد نصــت الفقــرة الثانيــة من المــادة 

الحالي على أن "سرية المراسلات و الاتصــالات الخاصــة بكــل أشــكالها مضــمونةـ "ومــع هــذا فــان
، وإنمــا هي حــق نســبي)1 (السرية لم تعد حقا مطلقا بالمعنى الذي قررته تشريعات الثــورة الفرنســية

تجوز التضحيةـ به في سبيل المصلحة الجماعية وعلى هذا الأساس حري بنــا أن نقســم هــذا المبحث
إلى مطلبين: نتكلم في المطلب الأولـ عن ضبط الأشياء فيمــا نتطــرقـ في المطلب الثــانيـ إلى ضــبط

المراسلات .
 المنقولة : الفرع الأول: ضبط الأشياء

ــل ــا يحتم إن الغرض من تفتيشـ المسكن  هي محاولة ضبط الأوراق أو الأسلحة أو الآلات أو كل م
أن يكون قد استعملـ في ارتكاب الجريمةـ أو نتج عن ارتكابها أو وقعت عليــه ، أي كــل مــا يفيــدـ في

 .)2(كشف الحقيقةـ  من أدلة مادية سواء كانت أدلة الإدانة أم أدلة البراءة 

وبغير هذه الغاية يكون التفتيش تحكميا، كما لو تم بخصوص جريمة ليس من شانها أن تخلــف أثــار
مادية يمكن ضبطها على إثر تفتيش المسكن أو الشخص،ـ كما هو الحال في جرائم الســب أو القــذف
و البلاغ الكاذب وعليه لا يرد ضبط الأشياء على كل الأشــياء، وإنمــا يكــون مقصــور على الأشــياء
المادية، وهي تلك الأشياء التي لها مظهرـ خارجي مادي محسوس، أما الأشــياء المعنويــة فلا تكــون

محل ضبط وإنما لها إجراء مستقل.ـ

: أولا : ضبط الأشياء المنقولة
إن الأشياء المنقولة ذات كيان وحسـ خارجي ملموس،ـ ويمكن أن تؤديـ إلى معرفة مرتكبـ الجريمةـ
أو المساهمين فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأنها ذات طبيعة ومميزات تمثل دلائلـ التحقيق.

والمقصود بالأشياء المنقولة في هذا المجــال معــنىـ أوســع من معناهــا في القــانونـ المــدني فــالمنقول
بالتخصــيص يشملـ كل ما يمكن نقله من مكان لآخر بدون تلف كأثاث البيت والملابس،... و العقــار

مثــل عربــات المصــنع وآلات الزراعــة، وكــذلك الأشــياء الثابتــة إذا نــزعت من أصـلها المثبتــة فيــه
كالمرايا التي كانت مثبةـ في الحيطان وأنابيب المياه، بينماـ المنقولـ المعنوي لا يدخل في هذا الإطار

 )3(لأنه ليس له كيان مادي ملموس

يمكن في فقرتيها الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجزائية المنقولات التي 84وقد بينتـ المادة 
أن يقع عليها الضبطـ وإن لم توردهــا على ســبيل الحصــر فــذكرت "إذا اقتضــى الأمــر أثنــاء إجــراء
تحقيقـ وجوبـ البحثـ عن مستندات فان لقاضي التحقيقـ أو ضــابطـ الشــرطة القضــائية المنــاب عنــه
وحــدهم الحــق في الإطلاع عليهــا قبــل ضــبطها،.... ويجب على الفــور إحصــاء الأشــياء والوثــائق

في فقرتهــا الثانيــة منـ قــانون 45المضبوطة ووضــعها في إحــراز مختومــة"،وقــد أضــافت المــادة 
الإجراءات الجزائيةـ "ولضابط الشرطة القضــائية وحــده مــع الأشــخاص الســابق ذكــرهم في الفقــرة

الأولى الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزها".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1970- في عهد لويسـ الحادي عشر كانت السلطة تعتدي على جميع المراسلات بدرجة أثارت سخط الرأي العام ،فلما قامت الثورة أصدرت قانونا في سنة 1
 جعل سرية المراسلاتـ حقا مطلقا لايجوز التعدي عليه من الحكومة مهما كانت الظروف .

 345-مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سبق ذكره ، ص -2
109عبد المهين بكر ،إجراءات الادلة الجنائية  ، مرجع سبق ذكره،  ص  -3
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كشــفها والظاهر أن ما ذكرته المادتان لم يأت على سبيلـ الحصــر، إذ أن عبــارة "على أشــياء يكــونـ
ــه أن 81مفيدا لإظهار الحقيقة "والمنصوص عليها في المادة  من ق إ ج  تعني أن القائم بالتفتيشـ ل

يضبط كل ما يوصله للحقيقةـ و إظهارها، و هــذا معنــاه أن القــائم بــالتفتيشـ يســتطيعـ أن يضــبط كــل
شيء متصل بالجريمة، أو وقعت عليه الجريمة أو نتجتـ عنــه مســالة واقعيــة تخضــعـ لهــا الــدعوى

 .)1(وتفيد بيقين في واقعة الجريمة وما يتصل بها 

 والأشياء الأخرى التي يكون ضبطها مفيدا في كشف الحقيقة هي تلك الأشياء الــتي قــد تكــون لــدى
المتهم أو غيره، ويستنبطـ من حالتها المادية المميزة ما يراه التحقيق دلائلـ تشــير إلى الجنــاة بــلـ قــد
تكون هي القرائن القضائية التي تعطي دلائلـ واضحة في إظهار الحقيقــة مثلا: وجــود حافظــة نقــود
الجاني أو بعض أثاره بجوار المجني عليه أو العثورـ على ملابسـ ملطخة بــدماء المجــنيـ عليــه وقــد

سارع الجاني إلى إخفاءها.

وقد أورد المشرع الجزائري بعض الأشياء التي يجوز ضــبطها مثــلـ الوثــائقـ والمســتندات الـتي قــد
لا يثور بصددها الإشكال، ولكن المشــكل يطــرحـ حــول المقصــود بمصــطلح "الأوراق "الــواردة في

من قانون الإجراءات الجزائية ؟45المادة 

وعندما نقولـ الأوراق فهي تشمل  "الخطابات و الرسائل و الكتب و المنشــورات ، مطبوعــةـ كــانت
 ) 2( او بخط مستوي أن تتضمنـ كتابة أو رموزاـ أو نقوشا أو شيئا أخر

الذي يجب أن نؤكد عليــه أن مصــطلح الأوراق أوســع من مصــطلح الوثــائقـ والمســتندات، ذلــك أن
مصطلح الأوراق بالتحديد السابق يدخلـ في نطاق ما يفيد في كشف الحقيقة، إذ لا يشــترط أن تكــون

الأوراقـ جسم الجريمة بلـ يكفي أن تتضمن عنصرا من عناصر الحقيقة التي يصح ضبطها.

و قد اعتنى المشرع الجزائري بالمحافظة على ما قــد تتضــمنه الأوراق من أســرار عائليــة أوخبايــا
داخلية، وعلىـ الرغم من أن هذه الأوراق أو الوثائق أو المستندات لا تخرج من كونهــا أشــياء يمكن
أن تفيد في كشف الحقيقة إلا أن المشرع الجزائري أورد قيودا خاصة على ضــبط هــذه الأشــياء من

قبل القائم بالتفتيشـ على التفصيل الأتي:

:  : ضبط الأشياء الموجودة في مسكن المتهم بناء على حالةـ تلبس01
من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على  "لضابط الشرطة 45حسب الفقرة الثانية منـ المادة 

ــرة الأولى أعلاه الحــقـ في الإطلاع على ــرهم في الفق ــع الأشــخاص الســابق ذك القضــائية وحــده م
الأوراقـ والمستندات قبل حجزها".

و هذه المادة خولت لضــابط الشــرطة القضــائية أثنــاء تفتيشــه مســكن المتهم بنــاءا على حالــة التلبس
وبالتــالي فالمشــرع الجزائــري منحـ حــق الإطلاع على الأوراق و المســتندات قبــل حجزهــا ضــابط

الشرطة القضائية سلطة الإطلاع على الوثائق والأوراقـ والمستندات. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
113-  عبد المهين بكر ،إجراءات الادلةـ الجنائية  ، مرجع سبق ذكره ،  ص 1
 103- على زكي العرابي ، " مرجع سابق "  ص2
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: -ضبط الأشياء بناءا على انتداب من سلطة التحقيق02
يملك قاضي التحقيقـ ندب ضابط الشرطة القضائية لمباشرة بعض إجــراءات التحقيــق مثــل التفـتيش

من ق إ ج  و ما يليها.139والضبط طبقا للمادة 

وعندما يقوم ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ الإجراء محل الندب فانــه يكــون لــه الاختصــاصـ نفســه
الذي لسلطة التحقيق ولكن في حدود ندبه، و يتقيد بالقيود التي ترد عليها، ولما كان لقاضي التحقيق
حقـ الإطلاع على المستندات والأوراق قبــل ضــبطها، فقــد يتبــادر في الأذهــان أن ضــابط الشــرطة
القضائية في حالة ندبه بإجراء التفتيشـ يملك حق الإطلاع على هذه الأشياء باعتبارـ انــه يحــلـ محــل

)1(سلطة التحقيق 

من قــانون 84 وهــذا فعلا مــا صــرح بــه المشــرع الجزائــري من خلال الفقــرة الأولى من المــادة 
الإجراءات الجزائيةـ التي جاء فيها "فان لقاضي التحقيق أو ضابط الشــرطة القضــائية المنــوب عنــه
وحدهما الحقـ في الإطلاع عليها قبــل ضــبطها مــع مراعــاة مــا تقتضــي ضــرورات التحقيــق ."ومــا

نستخلصـ من ذلك إن قانونـ الإجراءات الجزائيةـ الجزائرية يجيز 83توجبه الفقرة الثالثة من المادة 
لضابط الشرطة القضائية إذا ما قام بتفتيشـ مسكن المتهم أن يطلع على المستندات أو الأوراق الـــتي

يعثر عليها نتيجة التفتيش.

لما كان إجراء التفتيشـ يبيحـ للقائم به إجرائه في كل مكان يرى هو احتمالـ وجود الأشــياء: ملاحظة
التي يبحثـ عنها فيه، فقد يــترتب على ذلــك العثــور على أشــياء أخــرى تعــد حيازتهــا جريمــة قائمـة

بذاتها أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، فهل يجوز له ضبطها؟

وجود حــلـ إن هذه المسالة فعلا تعد محل نقاش في قانونـ الإجراءات الجزائية الجزائري وذلك لعدم
لمصير الأشياء التي تعد حيازتها جريمــة أو تفيــد في جريمــةـ أخــرى وتضــبطـ أثنــاء التفــتيشـ  وعن
قانونية الإجراء المتخذ بشــأنها ، وهــل ضــبطها صــحيحا أو بــاطلا ؟ و في هــذا الصــدد نجــد هنــاك

رأيين:

يرى بصحة التفتيشـ ويعزز قوله بان المشرع لم يجرمـ التفتيش ذاتــه بــل حــرم انتهــاكالرأي الأول: 
حرمة المسكن التي نص عليهــا الدســتور،ـ فـإذا انتهكت الحرمــة بمســوغ قــانوني فــان مســكن المتهم
بالنسبة للقائم بالتفتيشـ يصبح مباحا لا حاجة لاستصدار إذن في التفتيش فيه، وعليه فمــا يعــثر عليــه

.)2(أثناء التفتيش وإن كان غير متصل بالجريمة الجاري من اجلها التفتيش إلا أنه يكون له أثره

فيرى أنصاره بان التفتيشـ إنما صدر به الأمر بالنســبة لجريمــة معينــة بالــذات، فليسلرأي الثاني: ا
للقائم بالتفتيش أن يستند في إقامتهـ دعوى أخــرى على شــيء أخــر عــثر عليــه لا يتصــلـ بالجريمــة،
فحرمتـ المسكن مازالت قائمة فيما يتعلق بها ما دام لم يصدر إذن بالتفتيش خاص بالجريمة الثانية،
وفي هذا الصدد و بخصوص هذا الرأي الثاني نلمح موقــف الأســتاذ الفاضــل الــدكتورـ محمــد محــدة

"إذا كان المشــرع قــد خــولـ للضــبطية القضــائية حــق الإطلاعـ على بعض الأســرار41عندما يقول 
المفيدة في كشف الحقيقة، فان كــان يبحث عن ســيارة تحمــل أسـلحة أو مــواد مهربــةـ فيجب ألا يفتح
الخزائن أو الصناديق الصغيرة، كما عليه ألا يكشف ما اطلع عليه أو صــادفه أثنــاء عمليــة التفــتيشـ

)3(فإن فعل ذلك عرض نفسه للمساءلة بإفشاء أسرار المهنة" 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.85  ص 1978، مطبعة جامعة القاهرة ، سنة 1 ، ط 2-محمود مصطفى ، الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ،ج 1
.243 ،ص 2003  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 2- احمد شوقي الشلقاني ، مبادىء الاجراءاتـ الجزائيةـ في التشريع الجزائري ،ج 2
  136 ، ص 1992، دار الهدي ، عين مليلة ، الجزائر ،سنة 2-محمد محدة ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الاوليةـ ،ج 3
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والواقع أن الرأي الثاني يجد سنده في التعسف الكبير للكثــيرـ من الإجــراءات الــتي يمارســها ضــباط
الشــرطة القضــائية أثنــاء بحثهمـ عن أدلــة الجــرائم وبصــفة خاصــة عنــد مباشــرة التفــتيش للمســاكن
بمعرفتهم ، وعند إحساس بوجود قدر من التجاوز في تنفيــذهم لتفــتيش المســاكن، وذلــك مثــل ســعيـ
ــا ضباط الشرطة القضائية إلى ضبطـ أدلة قد لا تتعلق أساسا بالجريمة محل تفتيش وبحثهم عن أدلته

)1 (في أماكن يستحيلـ تصور وجودها فيها

وخلاصةـ القول أن الأشياء التي تظهر عرضا، لا يخلو أمرها من أحد الفرضين:

يصح لضابطـ الشرطة القضائية المضي في الإجــراءات بشــأنها بنــاءاأ- أشياء تعد حيازتها جريمة:
44على حقــه المخــول لــه في أحــوال التلبس بالجريمــة كمــا هــو المســتفاد منــه من نص المــادتين 

من ق إ ج  أي أن هذه الحالة وكأنهــا حالــة التلبس ويكفيـ لاعتبارهــا كــذلك أن تكــون هنــاك 45و 
عوامل خارجيــةـ تنــبئ بــذاتها عن وقــوع الجريمــة بصــرف النظــر عمــا سيســفر التحقيــقـ بعــد ذلــك
والواقع أن المشرع الجزائري قــد أخــذ بالقاعــدة الســابقة وتطبيقــا لــذلك قضــى بــأن الأمــرـ بــالتفتيش

 )2( لا يمنعـ . البحث واكتشاف أشياء أخرى أو بضاعة مهربة 

وضبط الأشياء التي تعد حيازتها جريمةـ لا يحتاج إلى نص يقرره، فقيام حالة التلبس يجعــلـ ضــابط
الشرطة القضائية من واجبه أن يضبطـ ما كشف عنه التفتيشـ عرضا .

ب - أشياء تفيد في كشف الحقيقة في جريمةـ أخرى:

قد يسفر التفتيش عن أشياء تتعلقـ بجريمة أخرى غير تلك التي يباشر الإجراء للبحث عن حقيقتهــاـ 
دون أن تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها،ـ ومثالـ ذلك أشــياء اســتعملت في ارتكــاب جريمــةـ أخــرى
أو تعتبر دلائل تفيد التحقيق الذي يجري فيها، والأصلـ أنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية ضبط
هذه الأشياء مادامت لا تتصل بالجريمة الجاري التفتيش بشأنها، ومادامت حيازتها لا تعدـ جريمة إذ
لا تتوفر حالة التلبس في هذا الفرض، فإذا أراد ضابط الشرطة القضائية ضبط هذه الأشياء عليه أن
يلجــأ لقاضــي التحقيــقـ ليصــدر إذن مســتقل يخــول لــه ضــبطها وهــوـ مــا قــد ينجم عليــه العبث بهــا

 )3(أو إخفائها مما يضر بمصلحة العدالة 

 وفي هذا الإطار نجدـ أن المشــرع الجزائــري لم يتطــرق لهــذه النقطــة بينمــا المشــرع المصــري في
من قانون الإجراءات الجنائية المصري أجاز ضبط الأشــياء الــتي تفيــد 50الفقرة الثانية من المادة 

في كشف الحقيقة في جريمةـ أخرى غير تلك التي استلزمت إجراء التفتيش.

الفرع الثاني: إجراءات ضبط الأشياء المنقولةـ
نظم قانون الإجراءات الجزائيــةـ إجــراءات الضــبط،ـ فــأوجب مراعــاة قواعــد شــكلية معينــة لضــمان
التعرف على الأشياء المضبوطة ، والتأكــد من ســلامة الأدلــة الناجمــة عن الضــبط، وقــد نص على

 تتمثلـ إجراءات ضبط الأشياء المنقولةـ فيما يلي:و من ق إ ج ،84 45 42ذلك في المواد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 136-د محمد محدة ،مرجع سبق ذكره  ، ص 1
 .351 ، ص 1998 دار الفكر العربي القاهرة ، سنة 1-  مامون محمد سلامة ، قانون الاجراءات الجزائية معلق عليه بالفقه و احكام النقضـ ، ط 2
 46 عن الغرفة الجزائية ،اشار له أ يوسفـ دلاندة " المرجع السابق " ص 1993/02/12 بتاريخ 955 13- قرار رقم 3
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 عرض الأشياءـ المضبوطة01

المضــبوطةـ على الأشــخاص في فقرتها الثالثــة من ق إ ج  "وأن يعــرض الأشــياء 42تنص المادة 
 المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرفـ عليها"

يقتصــر على حالــة 42وفي البدايةـ لابدـ من الإشارة إلى أن مجال تطــبيقـ الفقــرة الثالثــة من المــادة 
ضبط الأشياء بمعرفة ضابط الشرطة القضائيةـ أثناء تفتيشه للمتهم أو مسكنه بناءا على حالــة التلبس

من ق إ ج .139أوبناءـ على انتداب من قاضي التحقيقـ على أساس المادة 

ولقد استلزمت المادة السابقة عرض الأشياء المضبوطة على المتهم وذلك لإبداء ملاحظــات،ـ أي أن
يتم تقديمـ ما ضبط من المتهم شيء بشيء ليبدي ماله من الملاحظاتـ على هذه الأشياء، فيما يقتصر
ــة على مجــرد تلقي ملاحظــات المتهم على الأشــياء دور ضــابط الشــرطة القضــائية في هــذه الحال
المضبوطة دون أن يناقشه فيما يدلي به من ملاحظات،ـ وإلا عد ذلــك اســتجوابا وهــو أمــر محظــور

 )1(على ضابط الشرطة القضائية. 

ويســأله وينصح البعض بأن يقدم القائم بالتفتيشـ الأشياء المضبوطة إلى الشخص الذي ضــبطت لديه
عما إذا كانت له صلة بهذه الأشياء، وسند وتاريخ حيازتهــا وأوجــه اســتعماله لهــا وينــاقش في شــأن
ــتي يجب ــات ال وجودها في المكان الذي عثر عليها فيه، ثم يتحققـ بقدر الإمكان من صحة هذه البيان
إثباتها في المحضر، والعلة من هذا الإجراء هو التعرف على الأشياء المضــبوطة،ـ وضــمان صــحة
الدليل المســتمد منهـا ولا يقتصــر عـرض المضــبوطات من طــرف ضـابطـ الشـرطة القضــائية على

السابقة لم تنص على 42المشتبه فيه فقط بل يتعينـ عرضها على وكيله أيضا، وهذا رغم أن المادة 
في فقرتها الثالثة و الرابعة التي منعت فتح الإحــراز والوثــائقـ إلا بحضــورـ 84ذلك، إلا أن المادة 

.)2(المتهم مصحوباـ بمحاميه أو بعد استدعائها قانونا 

المــادة ورغبة من المشرع الجزائري ألا يكونـ التفتيش و الضبط سببينـ للأضرار بالمتهم فقد نصت
في فقرتها الثالثة على أنه "يجــوز لمن يعــنيهم الأمــر الحصــولـ على نفقتهم و في اقصــر وقت 84

على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضــيات
التحقيق"

 تحريز الأشياء المضبوطة02

إ ج في فقرتهــا الرابعــة قواعــد تحريــر المضــبوطاتـ على أن "تغلــقـ الأشــياء ق 45حددت المادة  
أو المستندات المحجوزة ويختم عليها ، إذا أمكن ذلــك فــإذا تقــررت الكتابــةـ عليهــا فإنهــا توضــع في
وعاء أو كيسـ يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه و الملاحظـ
في هذه المادة إن الضبطـ يشتمل الأشياء و المستندات، وبالنسبة للأشياء فقد تكون إما ما استعملـ في
ارتكاب الجريمةـ أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمــة أو أي شــيء أخــر يفيــد في كشــف

الحقيقة.

بالنسبة للمستندات يستوي أن تكون مغلقة أو مفتوحــة، فالضــبط يشــمل كلا النــوعين من المســتنداتـ
وتغلق المضبوطاتـ ويختم عليها، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابــة عليهــا فإنهــا توضــع في حــرز
ويقصد بالحرز أي غطاء خارجيـ يهدف إلى صيانة وحفظ الشيء المضبوط، فقد يكون ظرفا ورقيا
إذا تعلق الأمر بضبط المستندات،ـ وقد يكونـ زجاجيا إذا تعلقت الأمر ببقايــا مشــروبات موجــودة في

)3(كاس تناوله المجنيـ عليه مما أدى إلى وفاته بالتسمم ، كما يجب أن يكون الحرز مغلوق بإحكام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إج تنص "لايجوز لضباط الشرطةـ القضائية استجوابـ المتهم او القيام بمواجهته او سماع اقوال المدعى المدني . 139- الفقرة الثانية من المادة 1
 .355-  مامون محمد سلامة ،  مرجع سبقـ ذكره   ، ص 2
 . 905  ، ص 1972 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1 ، ط 1- ابراهيم حامد طنطاويـ ، التحقيقـ الجنائي من الناحيتين النظرية و العلمية " ج 3
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ويضع عليه ضابط الشــرطة القضــائية شــريطا من الــورق ويختم عليــه بختمــه، وقــد ألــزم المشــرع
الجزائري ضابط الشرطة القضائية أن يختمـ الحــرز بختمــه.وليس هنــاك مــا يمنــع المتهم من وضــع

)1(خاتمهـ إلى جانب ختم ضابطـ الشرطة القضائية متى طلب ذلك 

 إذ أن هذا قد يكون مبعثــا للاطمئنــان بالنســبة للمتهم بعــدم حصــولـ عبث بالمضــبوطاتـ على  أن .
يرسل ختمـ المتهمـ للنيابةـ العامة حتى لا يدعي فيما بعدـ بأنــه لم يضــع خاتمــه على الإحــراز والهــدف
من هذا الإجراء هو منع العبث بالأشياء المضبوطة أو احتمالـ تغييرها بعضها أو كلها و الأصل أن

84يتم جرد الأشياء و المستندات المضبوطة في مكانـ الضبط وهذا بدليل الفقــرة الثانيــةـ من المــادة 
من ق إ ج  وهذا في حالات ندب ضابط الشرطة القضائية للقيام بــالتفتيش،ـ غــير أنــه إذا كــان تنفيــذـ
ذلك من شــان أن يثــير بعض الصــعوبات، فيمكن الاكتفــاء بوضــع المضــبوطات في إحــراز مؤقتــة

)2(أو في حقيبةـ مغلقةـ حتى تتاح الفرصة بجردها فيما بعد ووضعها في إحراز نهائية.

ويجيز المشرع الجزائــري لقاضــي التحقيــق أن يــأمر بإيــداعـ مــا يضــبطـ من نقــود أو ســبائك ذهبيــة
وأوراقـ تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية وتكون لازمة لكشف الحقيقــة أو لحفــظ حقــوق الأطــراف

من قــانون الإجــراءات84في الخزينة العمومية وذلك وفقا لمــا جــاء في الفقــرة الأخــيرة من المــادة 
الجزائية.

: ثالثا:ـ فض الأختام

من قانون الإجراءات الجزائيــةـ عــدم فتح الإحــراز والوثــائقـ إلا بحضــور المتهم 84أوجبت المادة 
فالقــانون مصحوباـ بمحاميه كما يستدعي أيضا من ضبطت عنده هذه الأشياء لحضور هذا الإجــراء.

ــد ــه فلاب يوجب حضورـ المتهمـ مصحوباـ بمحاميه،ـ ولا يصح فتح الإحراز في غياب المتهم أو محامي
من حضورهماـ معاـ حتى تفتح الإحراز. 

أما المقصود بمن ضبطت عنده الأشياء فهو قد يكــون الشــخص الــذي وجــد في مســكن المتهم أثنــاء
تفتيشه بمعرفةـ ضابط الشرطة القضائيةـ بناءا على إذن تفتيشه، وذلك متى قــامت قــرائن قويــة أثنــاء
تفتيشـ مسكن المتهم، على أن هذا الشخص الموجود فيه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، كما

المقصود به صاحب المكان الذي به أثار تفيــد في كشــف الحقيقــة إذا كــان الشــخص غــير المتهم أن
.)3(الأختام على مكانه بسببـ ارتكاب الجريمة فيه  ووضعت

ويلاحــظ أن المشــرع الجزائــري قــد نص على حضــورـ المتهمـ ومحاميــه ومنـ ضــبطت عنــده هــذه
الإحراز والوثائق المضبوطة، ولكن ما هو الحكم لو أن وضـع الأختــام تم بمعرفــة ضـابطـ الشــرطة

من  ق إ ج 84القضائية بنــاء على ندبــه للضــبط من جــانب قاضــي التحقيــقـ وبخاصــة أن المــادة  
واردة في إطار القسم الثــالث الخــاص بالانتقــالـ و التفــتيشـ و ضــبط  الأشــياء  فهــل يجــوز لضــابط

الشرطة القضائية  أم لا يتعين عليه ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

318- سامي الجسيني ، مرجع سبق ذكره ،  ص 1
 159 ، ص 1966 ،دار الفكر العربي ، القاهرة 1-سيد حسن البغال " قواعد الضبطـ و التفتيش في الشريعة الجنائية ، ط 2
 136 محمد محدة ، مرجع سبق ذكره  ،  ص 3
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من ق إ ج  و إن جاءت في التحقيقـ الابتــدائي إلا أنــه84وقد ذهب الرأي الغالب فقها إلى أن المادة 
84لا مانع من تطبيقها على ضــبط الأشــياء الحاصـل من رجــالـ الضــبطية القضـائية لكــون المــادة 

 .)1(من ق إ ج  حاملة لقواعد تنظيميةـ لا يترتب على مخالفتها أي بطلانـ لكونها ليست جوهرية 

من  ق إ ج  فقــرة الثالثــة على أن تفضـ 84وفي اعتقادنا أن المشرع الجزائريـ قد نص في المادة 
الأختام بحضور المتهمـ ومحاميهـ معا أو بعد دعوتهما إلى الحضور وكذلك من ضبطت لديه الأشياء
،وذلك إذا كانت هذه الأختــام قــد وضــعت بمعرفــة ضـابطـ الشــرطة القضــائية بنــاء على انتــداب من

قاضي التحقيق.

أما إذا كانت الأختام موضوعة بناء على ضبط ناتج عن تفــتيش مســتندـ إلى حالــة تلبس وفقــا للمــادة
من  ق إ ج 64من قانون الإجراءات الجزائية أو في إطار التحقيقـ الابتدائي بناء على المادة  45

فيتعين فض الأختام بحضور الأشخاص الذين عــاونوا في إجــراء التفــتيش و المنصــوصـ عليهم في
من قانون الإجــراءات الجزائيــة و هم الشــاهدينـ اللــذين قــام ضــابط الشــرطة باختيــارهم 45المادة 

لحضور التفتيش نظرا لعدم حضور المتهم أو نائبه.

الفرع الثالث: ضبط العقار

فيه قد يبدو لضابط الشرطة القضائية القائم بالتفتيشـ أن الجريمةـ قد تركت أثار بمكان ما أو تركتـ 
أشياء تفيد التحقيق،ـ ويقتضي الكشف عنها و التعرف على حقيقتها الاستعانةـ بالخبراء مثل بقــع الــدم
الموجودة على أرضية المسكنـ أو بحيطان الغرفة أو بصمة أصابع للمشتبه فيه موجودةـ على زجاج
النافذة، وعندئذ تبدو المحافظة على العقار الذي به هــذه الآثــار أمــرا ضــروريا لكشــف الحقيقــة فيتمـ

وضبط العقــار يكــون بوضــع الأختــام على ألامــاكن وغلقهــا وإقامــة العقار لمصلحة التحقيق.ـ ضبط
ووضــعـ الأختــام حراس عليهــا وهــذا لمواجهــةـ أثــار الجريمــة في محــلـ الواقعــة الــتي لا يمكنـ نقلها

وتعيين الحراس على المكان هو رخصة لضابط الشرطة القضائية، وليس واجب عليه، فله أن يقدر
ما إذا كانت توجد الآثار من عدمها، وفي حالة وجودهــا فهــون ليس ملزمــا بوضــع الأختــام وتعــيين

والتحفــظـ على العقــار أو ضــبطه لا يســتمرـ في الغــالب مــدة الحــراس إلا إذا قــدر أهميتهــا في ذلك
لأنه يحرمـ حائز العقار من الانتفاع به مع ما قــد يواجــه في طويلة، ولا يكون إلا إذا بد له ضرورة،

والتحفظـ على هذا النحوـ يباشره ضابطـ الشرطة القضــائية في حالــة الاســتعجال الــتي ذلك من عناء.
)2(بالوسع فيها اللجوء إلى سلطة التحقيق قبل اتخاذ الأجراء. لا يكونـ

والواقــع أن القــانونـ الجزائــري لم ينص على قواعــد خاصــة لضــبط العقــار وأيضــا تشــريعات دول
عربيــة أخــرى مثــل ســوريا، الأردن، تــونس،ـ الكــويت، لبنــان و المغــرب، بينمــا نجــدـ أن المشــرع

من ق إ ج  المصرية قــد نظم مســالة ضــبط العقــار حيث نصــت 54و  53المصري في المادتين 
من نفس القانون "لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختــام على الأمــاكنـ الــتي بهــا 53المادة 

أثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يضعوا ختما عليها، ويجب عليهم أخطار النيابة العامة
 لهذا الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزائي في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورةبذلك

 وإذا كانت هذه المسالة قد نظمهــا المشــرع المصــري في قــانون الإجــراءات الجنائيــة ممــالإقراره"
تطبيقها في مصر يكــونـ وفــق نصـ قــانونيـ صــريح، إلا أن هــذا لا يمنــع الأجهــزة القضــائية يجعل

للدول التي ليس لها نص قانوني ينظم هذه المسالة كالجزائر مثلا من إمكانية ضبط العقار بالوســائل
. )3 (التي تتفق مع طبيعتها ومتى اقتضت حالة الاستعجال ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 140-أ محمد محدة  ،  مرجع سبق ذكره ،  ص 1
 324 ، ص 1982 ،منشاة المعارف الاسكندرية ، سنة 1- حسن صادق المرصفاوي " أصول الاجراءاتـ الجنائية ، ج2
235 - سامي الجسيني، مرجع سبق ذكره  ، ص 3
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المطلب الثاني  : ضبط المراسلات
إن احترام الحريات العامة يقتضي تخويل الناس حــقـ الاحتفــاظـ بســرية مراســلاتهم أيـا كــان نوعهــا

من الدستور الجزائري الحالي على أن "سرية المراسلات 39وعلى هذا الأساس فقد نصت المادة 
والاتصالاتـ الخاصة بكلـ أشكالها مضمونة.

ويقصد بالمراسلات جميع الخطابــات المكتوبــة ارســلت بطريــقـ البريــد أو بواســطة رســول خــاص
وكذلك المطبوعات و الطرود و البرقيات الــتي توجــد لــدى مكــاتب البريــدـ أو الــبرق،ـ و يســتوي أن
تكون الرسالة داخل ظرف مغلق أو مفتوح، كما تعد من قبيــل المراسـلات المكالمــات الهاتفيــة الــتي
خلالها يســتطيعـ الشـخص التعبــير عمــا يجيشـ في نفســه إلى الغــيرـ والمراسـلات بهــذا المفهــومـ تعــدـ
عنصرا من عناصر الحقـ في حرمةـ الحياة الخاصة، بل هي من أهم عناصر هذا الحق في الدستورـ
الجزائري، ذلك لان الرسائل أيا كان نوعها ما هي إلا ترجمةـ مادية لأفكار شخصية و أراء خاصــة
لا يجوز لغير مصدرها و من توجه إليه الإطلاع عليها، فهي غالبا ما تكون مستودعا لخصوصيات

الإنسان. 

إن الحقوق الواردة على الرسالة بمقتضــى حرمــة المراســلات المقــررة بــالنص الدســتوري الســابق
ذكره، لا يجيز لغير مصدرها و من توجــه إليــه الإطلاع على ســريتها بغض النظــر عن مضــمونها
حتى لو كان هذا المضمون لا يتعلق بالحياة الخاصة للمراســل أو المرســل إليــه، ومن بــاب أولى لا
يجوز إفشاء محتوياتها بأي شكل من الأشكال.وتعرف الرســائل بأنــه حــديثـ مكتــوب بين شخصــين
تتولى نقله هيئة البريد، فينطويـ تحتـ مفهــوم الرســائل، الخطابــات و المطبوعــات والبرقيــات الــتي

1توجد لدى مكتب البريد 

وإذا كان المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية المصري قد اخضع ضبط الرسائلـ بكل
أنواعها لأحكام خاصة، في حينـ نجد أن المشرع الجزائري و من خلالـ قانونـ الإجراءات الجزائيــة

جاء خاليا من أي نص حولـ ضبطـ الرسائلـ عندما تكون في دوائرـ البريد.

من قانون الإجراءات الجنائيــة المصــري على أن "لقاضــي التحقيــقـ أن يــأمر 95فقد نصت المادة 
بضبط جميع الخطابات و الرسائل و المطبوعاتـ و الطرود لــدى مكــاتب البريــد و جميــع البرقيــات
لدى مكاتب البرق..... متى كان لــذلك فائــدة في ظهــورـ الحقيقــة في جنايــة أو جنحــةـ معــاقب عليهــا
ــع الأحــوال يجب أن يكــون الضــبط أو الإطلاع ــة اشــهر، وفي جمي ــدـ على ثلاث ــدة تزي ــالحبس لم ب
أو الرقابة أو التسجيل بناءا على أمر مسبب ولمــدة لا تزيــد عن ثلاثين يومــا قابلــة للتجديــد لمــدة أو

 . )2(لمدد أخرى مماثلة 

ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع المصري قد وضع شروط لا بد من توافرها حتىـ يتم اللجــوء
إلى ضبط الرسائل بكلـ أنواعها لدى مكاتب البريد ، وهي أن يكون لهــذا الأجــراء فائــدة في ظهــور
الحقيقة في جناية أو جنحة وإلا تزيــد مــدة الإذن عن ثلاثين يومــا قابلــة للتجديـدـ ، وان يكــون الأمــر
باتخاذ هذه الإجراءات مسبب من طرف قاضي التحقيق والواقــع أن هــذه الشــروط تعتــبرـ ضــمانات

. )3(مخولة قانونا عند ضبط الرسائل وتفتيشها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .450 ، ص 2017، مكتبةـ الأديب بغداد   1ط  1صالح عبد الزهرة الحسون ، الموسوعة القضائيةـ في احكام التفتيش و أثاره في القانون ،  ن ج - 1
 342- حسن صادق المرصفاوي ، مرجع سبقـ ذكره ، ص 2
 170- سيد حسن البغال ، مرجع سبق ذكره ،  ص 3
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وفي الجزائر وفي ظل انعــدام وجــودـ أي نص إجــرائي في قــانون الإجــراءات الجزائيــة يعــالج هــذه
المسائل، نجد انه من الجانب الفقهي بشان مسالة ضبط الرسائل وجود اتجاهين أساسيين هما.

:الاتجاه الأول

يتزعمه الدكتور رمضان زرقين و الــذي يجــيز إجــراء ضــبطـ المراســلات إلا في إطــار التطبيقــات
وكذلك يرى الدكتور أحسن بوسقيعة أنه يجــوزـ لقاضــي التحقيــق حجــز المراســلات الــتي القضائية 

)1(يتلقاها المتهم أو تصدر عنه ما لم تكن موجهة إلى محاميه أو صادرة عنه 

وهذا الرأي لا يأخذ بمبدأ حرمــة المراســلات على إطلاقهــا بــل يجــيز ضــبطها في إطــار التحقيــقـ 
القضائي دون الإخلال بحقوق الدفاع.

الاتجاه الثاني:

يتزعمه الأستاذ عبد الحميد عمارة عندما يرى أن المشرع الجزائري أحاط سرية المراسلات بعناية
)2( من ق إ ج . 85و  46خاصة، حيث لم يجز إفشاءها، ورتبـ عليها عقابا جزائيا طبقا للمواد  

ونحن من جانبناـ نتفق مع كلا الاتجاهين معا، فإذا كان الاتجاه الأول يجيز ضبط الرسائل في إطــار
التحقيقـ القضائي باعتبار انه يجوز ضبطها بعد خروجهاـ من مكتب البريد ووجودهــا داخــل مســكنـ
المتهم، و الرسائل نوع من الأوراق تنطبق عليها قواعد ضبط الأوراق المنصوص عليها في المواد

 و ما يليها إ ج وذلك في إطــار حــالات التلبس، بينمــا في حالــة الإنابــة القضــائية فانــه لا يجــوز44
ــادة  ــا دام أن الم ــالتفتيشـ ضــبط مراســلات المتهم م ــه ب ــأذون ل 84لضــابط الشــرطة القضــائية الم

لم تصرح بــالأوراق الجــائز ضــبطها،ـ أمــا الاتجــاه الثــاني المؤيــد لحرمــةـ المراســلات مــادامق إ ج 
المشرع الجزائري لم ينظم بنصوص خاصة إمكانية ضبط الرســائل و البرقيــات لــدى مكتب البريــد

من قبل الضبطية القضائية المأذون لها بالضبط.

ومن هذا المنطلق فان قاضي التحقيقـ يجوز له ضبط الرسائل بعدـ خروجها من مكــاتب البريــد ومن
ثم ليس هناك ما يمنعه من ضبطها لدى تلك المكــاتب قبــل وصــولها إلى المتهم ، وهــذا اســتنادا إلى

إ ج التي أجازت لقاضي التحقيــقـ أن يباشــر التفــتيشـ في جميــعـ ألامــاكن الــتي81عموم نص المادة 
يمكن العثــور فيهــا على أشــياء يكــونـ كشــفها مفيــدا لإظهــار الحقيقــة ، كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن

 المتعلق بقــانونـ الإجــراءات الجزائيــة قــد نصـ على2006/12/20 المشرع الجزائري في تعديل 
 اعتراض المراسلات التي تتم بالطرقة السلكية واللاســلكية ولم يتطــرق لاعــتراض الرســائلجواز 

ــانون ــة في ق ــة إجرائي ــد قانوني ــذو المشــرع المصــري وينص على قواع ــذو ح ــه أن يح ــان علي وك
،2006الإجراءات الجزائية تنظم اعتراض وضبط الرسائل كمــا هــو الحــال في تعــديلـ  أين ســمح 

المشرع بالمراقبة الخاصة بالمراسلات السلكية واللاسلكية للمتهم عند اقتضــاء الضــرورة وهــذا مــا
 .)3(سنتطرق إليه في الفرع الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- رمضان زرقين ، الحماية الدستوريةـ التشريعية لحقوق الانسان في الجزائر ، بحث مقدم لمؤتمر حقوق الانسان في قــوانين الاجــراءات الجزائيــة في العــالم1

 12 ، ص 1978العربي منعقد في القاهرة في سبتمبر 
 94-  أحسن بوسقيعةـ  ، مرجع سبق ذكره ،  ص 2
1- عبــد الحميــد  عمــارة ، ضــمانات المتهم أثنــاءـ مرحلــة التحقيــق الابتــدائي في الشــريعة الاســلاميةـ و التشــريعـ الجنــائي الجزائــريـ ، دراســة مقارنــة ، ج 3

 . 369 ص 1998دار المحمدية ، سنة 
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: التصرف في الأشياءـ المضبوطة الفرع الأول

  منح المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية سلطة التفتيشـ بناءا على إذن قضائي جعلـ لذلك
هدفا كما سبق وان ذكرنا وهو ضبط الأشياء التي تفيــد في كشــف الحقيقــة عن الجريمــة الــتي اتخــذ
الإجراء بسببها. وضبطـ الأشياء يعني وضعها تحتـ يد السلطة القضائية لحين انتهاء الإجراءات في
الــدعوى العموميــة. وقــد بين المشــرع الجزائــري الســبيل الــذي تنتهيـ بــه الإجــراءات في الــدعوى
الجزائية وذلك إما من خلال إصدار أمر ألا وجه للمتابعة أو من خلالـ الحكم في موضوعها،ـ ومتى
انتهت الإجراءات في الدعوى العمومية بإحدى الطرق السالفة الذكر،ـ فــان هــذا يقضــي أيضــا بيــان
مــآل المضــبوطات وان كــان ذلــك لا يحــول دون بيــان مآلهــا قبــل انتهــاء الإجــراءات في الــدعوى
ــذلك ســتكون العمومية. ولا يخرج مآل الأشياء المضبوطة عن احد الأمرين هما الرد و المصادرة ل
دراستنا لهذا المطلب في فرعين أساسيين : في الفرع الأول نتطــرقـ لإعــادة الأشــياء المضــبوطةـ و
الفرع الثانيـ نتطرقـ لمصادرة الأشياء المضبوطة وهذا دون ان ننسى التطرق إلى الجهــة القضــائية

).1 (المتخصصة في هذا الإطار

:   رد الأشياء المضبوطةـ الفرع الثاني
إ ج في فقرتها الأولى"يجوزـ للمتهمـ و المدعي المدني ولكل شــخص أخــر يــدعي 86نصت المادة  

ان له حق على شيء موضوعـ تحت ســلطة القضــاء أن يطلب اســترداده من قاضــي التحقيــق ويبلــغ
الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المــدنيـ للنيابــة كمــا يبلــغ إلى كــل منـ الخصــوم الآخــرين ويبلــغ
الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم أخر" ولذلك أجــاز المشــرع الجزائــري لكــل
من له الحق على الأشياء أو الوثائق أو المستندات المضــبوطة أن يطلب اســتردادها من يــد الســلطة
القضائية. والأمر بالرد لا يخرج عن كونه إنهــاء للضــبط من خلال رد الشــيء إلى أصــله، ومن ثم
فهو إجراء الغرض منه رد الأشياء المضــبوطة إلى من كــانت في حيازتــه وقت ضــبطها، وبالتــالي
فهو إعــادة الحــال إلى مــا كــانت عليــه وقت الضــبط. والعلــة من الــرد هي أنــه لم يعــد يوجــد مــبرر
للاحتفاظ بالأشياء المضبوطة بعد أن أدت دورها في إظهار الحقيقة في الجريمة التي ضــبطت فيهــا
هذه الأشياء بناءا على ارتكابها أو أتضــح انعــدام فائــدتها في كشــف الحقيقــة في هــذه الجريمــةـ ولــو

)2(كانت لها فائدة في كشف الحقيقةـ في جريمة أخرى

الأصل أن الرد ينصرف إلى الأشياء المضبوطة كافة، ولكن يستثنيـ من ذلك الأشياء التي تعتبرـ
حيازتها جريمةـ مثلـ المخدرات فهــذه لا يمكن ردهــا، كــذلك لا يشــمل الــرد المضــبوطات الــتي تعــد
حيازتهــا مشــروعة من حيث الأصــل إلا أن حيازتهــا وقت ضــبطها لم تكن مشــروعة لعــدم تــوافر
الشروط القانونيةـ المطلوبــة لمشــروعية هــذه الحيــازة مثــل عــدم الحصــولـ على تــرخيصـ بالحيــازة

 )3( بالنسبة للأشياء التي يتطلب القانونـ لها ذلك كحيازة الأسلحة و الذخائر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .140- محمد محمدة ،  مرجع سبق ذكره  ، ص 1
 .375- عبد الحميد  عمارة ،  مرجع سبق ذكره ،  ص 2
  157-  سيد حسن البغال  ، مرجع سبق ذكره  ، ص 3
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أعطى المشرع الجزائري الحق في رد الأشياء المضبوط في حالة توافر الشــروط المقــررة لقاضــي
إ ج في فقرتهــا الأولى "يجــوز للمتهم و للمــدعي المــدني ولكــل 86التحقيــق، لــذلك تنصـ المــادة  

شخص أخر يدعي أن لــه الحــق على شــيء موضــوع تحت ســلطة القضــاء أن يطلب اســترداده من
قاضي التحقيق". وعليه يبت قاضي التحقيق في طلب الاسترداد مع مراعاة ما يستوجبه القــانون في
شان عدم لزوم الشيء المضبوط لمصلحة العدالة، والتيقنـ من أنه ليس محلا للمصادرة فــان قاضــي

التحقيقـ يأمر برد الشيء المضبوط إلى صاحب الحق فيه

أيــام من تبليــغـ قــرار قاضــي10ويمكن التظلم ضد قرار قاضي التحقيــق أمــام غرفــة الاتهــام خلال 
التحقيقـ الخصم المتظلم،ـ ويتمـ التظلم بواسطة عريضة تودع لدى غرفة الاتهام.

بالإضافة إلى قاضي التحقيق كسلطة مختصة في رد الأشياء المضبوطة فان الاختصاص بالبت في
رد الأشياء و المستنداتـ أو الوثائق و الأوراق المضبوطة يتنقلـ من اختصاص قاضي التحقيـــقـ إلى

)1( جهة أخرى على النحو التالي

ممثلة في وكيلـ الجمهورية إذا كان قاضــي التحقيــق قــد تصــرف في القضــية بــأن أ- النيابة العامة:
إ ج "إذا 87أصدر أمر بالأوجه للمتابعة دون أن يقضي برد الأشياء، وهذا ما نصــت عليـه المـادة 

أصدر قاضي التحقيق قرارا بالأوجه للمتابعة ولم يبت في طلب رد الأشياء ا لمضبوطةـ فــان ســلطة
البت في ذلك تكون لوكيلـ الجمهورية".ـ

إذا أحيلت إليها القضية تعتبر مختصةـ بالبت في مسالة رد الأشــياء، حيث يتــوجب ب - جهة الحكم:
ــوق ــؤولـ عن الحق ــدني أو المس ــدعي الم ــدم من المتهمـ أو الم ــترداد المق ــا البت في طلب الاس عليه
المدنية، ولا يجوزـ لها أن تقضي بالمصادرة مــا لم تقضــي في طلب الاســترداد بــالرفض أو القبــول
تجدر الإشارة أن ضابط الشرطة القضائية لا يملك أي سلطة تتعلق برد الأشياء المضبوطة وهذا ما
سار عليه القانون الجزائري، وبالتالي فاختصاص رد الأشياء ينعقدـ إمــا لقاضــي التحقيــق أو النيابــة

.) 2ا (هالعامة أو حتى محكمةـ الموضوع وهذا حسب الأحوال السابق ذكر

: مصادرة الأشياء المضبوطة الفرع الثالثـ
من قــانون العقوبــات الجزائــري على أن "يجــوز أن يــؤمر بمصــادرة الأشــياء25لقد نصت المــادة 

المضـــبوطة كتـــدبير من تـــدابيرـ الأمن إذا كـــانتـ صـــناعتها أو اســـتعمالها أو حملهـــا أو حيازتهـــا
أو بيعها يعتبرـ جريمة، ومع ذلك يجوز الأمر بردها لصـالح الغــير حســن النيــة ، ونص هـذه المــادة

  تكفــل بتعريــف المصــادرة  يصــفها2006/12/20 المــؤرخ في 23/06قبل إلغائهــا بقــانونـ رقم 
عقوبة تكميلية و من خلالها يمكن تعريفـ المصادرة بأنها إجراء يؤدي إلى نزع ملكيــة المــال جــبراـ

 ، كما تجدرـ الملاحظة أن جهــات الحكم الــتي أحليت إليهــا القضــية لا)3(وإضافته إلى خزينة الدولة 
يجوز لها أن تقضي بإجراء مصادرة للأشياء المضبوطة مالم تقضي في طلب الاسترداد المقــدم من
المــدعي أو المتهم أو الغــير بــالرفض أو القبــولـ وهــذا مــا أكدتــه الغرفــة الجزائيــة بالمحكمــة العليــا

 .1993فبراير23في قرارها المؤرخ في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .341- عبد الله اوهايبية ،  مرجع سبق ذكره  ،  ص 1
 .146- - محمد محمدة  ، مرجع سبقـ ذكره ،  ص 2
 452 مرجع سبقـ ذكره  ، ص صالح عبد الزهرة الحسون ، - 3
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والمصادرة قد تكونـ عامة تندرج في ضمن العقوبات التكميلية، وتتمثلـ في وضع الدولــة يــدها على
ــة للقاضــي في بعض بيع أموال المحكوم عليه وبيعهاـ بواسطة مصلحة الدومين، وهي عقوبة جوازي

23/06مكرر من قــانونـ العقوبــات قبــل إلغائهــا بالقــانونـ15الجنايات المنصوص عليها في المادة 
ولا يجــوز الأمــر بهــا في الجنح والمخالفــات إلا إذا نص القــانون 2006/12/20المــؤرخ في 

صراحة على ذلك.

وقد تكــون المصــادرة خاصــة أين تنصــب على شــيء أو أشــياء معينــة بــذاتها ، وهي إمــا أن تكــون
وجوبية وتعتبر تدبيرا أمنيا ، وإما أن تكون جوازية وتعتبرـ في هذه الحالة عقوبة تكميلية.

والمصادرة لا يجوز توقيعها إلا إذا نص المشرع صراحة على ذلك فإذا قضــت محكمــة الموضــوع
بتوقيــع عقوبــة المصــادرة على الــرغم من عــدم وجــود نص كــان حكمهــا معيبــا للخطــأ في تطــبيقـ

القانون،ـ كما أن عقوبة المصادرة لا توقع إلا ضد المتهم المحكوم عليه.

كما انه نجــد أن بعض المــواد نصــت صــراحة على المصــادرة وهــذا باعتبــار أن الأشــياء الــواجب
مصادرتها هي محل للجريمة أو موضــوعا لهــا أو أدوات اســتعملت في ارتكابهــا ومنـ الأمثلــة على

على وجــوب مصــادرة الأمــوال والأشــياء المعروضــة168و 165هذا مــا جــاء في نص المــادتين 
للمقامرة عليها وكذا المبالغ التي توجد في حيازة مروجيـ أوراق اليانصــيب، ومــا جــاءت بــه المــادة

من ق ع ، في فقرتها الثالثة التي نصت على وجــوبـ القضــاء بمصــادرة الأســلحة والأشــياء 263
من نفس القــانونـ الــتي تــأمر بمصــادرة 456والآلات التي استعملت في ارتكــاب الجنايــة والمــادة 

.)1(الأجهزة والأدوات والألبسة التي استعملها العراف في ممارسة مهنةـ العرافة

.  محضر التفتيشـ في الإثبات القضائي: المبحث   الثاني

إن محضر التفتيش يدون به كل الأدلة الجنائية المتحصل عليها من محل أو مكان التفتيش ، وعندما
نتحدث على الأدلة الجنائية يجب أن نميز و نفرق بينـ الدليل المباشر و غير مباشر فالأولـ هو الذي
ينطوي على قوته الإقناعية الدامغة و من خلاله يتمكنـ القاضــي من الحصــول على القناعــة بثبــوت
واقعة معينة دون اي وساطة ويحصل عليــه القاضــي غالبــا من التحقيقــات الــتي يقــوم بهــا شخصــيا
كالمعاينةـ  و نتائج تقارير الخبراء و الشهادة و مضمنونـ المســتند او الرســائل المتحصــل عليهــا من

إجراء التفتيش .

ــال قواعــد الاســتنتاجـ ــي الجنــائي الى إعم ــه القاض ــاج في ــذي يحت ــر هــو ال ــير المباش والــدليل غ
و الاستخلاص من اجل الوصول الى قناعة معينةـ بثبوت او عدم ثبوتـ الواقعــة كــالقرائن و الــدلائل
و حســب البعض فــإن الأدلــة المباشــرة علي أدلــة ذات قيمــة قاطعــة في إثبــات الجريمــة كالمعاينــة
القضائية و المستندات و الوثائق المقدمة أو المحصــل عليهــا من عمليــات التفــتيش ، و الأدلــة غــير
المباشرة هي الأدلة  التي ينتابها الغموضـ فهي لا تعتبر قاطعة في إثبات الجريمة لذلك فهي تحتــاج

.  )2(إلى إيضاح   و تبرير 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .150 - محمد محمدة  ، مرجع سبق ذكره ،  ص - 1
 327 ، ص 1989 ، 1 ،مجلة المحكمة العليا ن ع1983/01/11 في 27105- قرار صادر عن الغرفة الجنائيةـ الثانية ، المحكمة العليا رقم 2
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: حجية محضر التفتيش في تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي .  المطلب  الأول

214 نص قانونـ الإجراءات الجزائية على المحاضر كطريقـ من طرق الإثبات في المواد من 
، ويقصد بالإثبات الجــزائي تحديــدـ مــدى مــدى نســبة الجريمــةـ موضــوع التحقيــق5 وما بعدها منه 

للمتهم إعتمادا على وسيلة من وســائله بغــرض الوصــول إلى الحقيقــة دون أدنى شــك  في ذلــك لان
الشــك يجب تفســيره دائمــا لمصــلحة المتهم و هــو مــا تؤكــده المــادة الأولى  من قــانون الإجــراءات
الجزائية " يقوم هذا القانون على مبادىء الشــرعية و المحاكمــة العادلــة و أحــترام كرامــة و حقــوقـ

الإنسان ويأخذ بعينـ الاعتبار ،على الخصوص أن يفسر الشك في كل الأحوالـ لصالح المتهمـ "  

وتتنوع الأدلة التي يمكن إعتمادها في إقامة الدليل على إرتكاب الجريمة ، وقد نظمها القانون أصلا
.)1( من ق إ ج  و رتب أحكامها 238 الى 212قي المواد 

و ينصب الغــرض من الإثبــات في تكــوينـ وجــدان القاضــي و اقتناعــه من عدمــه بمــا تم أمامــه من
مرافعات الأطــراف و على أساســه يقــرر مــدى نســبة التهمــة للمتهم من خلال مــايعرض أمامــه منـ

 ق إ ج " يجوز إثبــات الجــرائم212أدلة ،فيستند  في حكمه لما يقتنعـ من دليل كأصل فتنص المادة 
بأي طريق من طرق الإثبات ماعدا الأحوالـ التي ينص فيها القانون على على غيرـ ذلك و للقاضــي
ان يصــدر حكمــه تبعــا لاقتناعــهـ الشخصــي " ولا يســوغـ للقاضــي أن يبــني قــراراه إلا على الأدلــة

المقدمة له في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فيها حضورياـ أمامه "

2004 ســبتمبرـ 06 المــؤرخ في 11-ــ 04 من القــانون الأساســي للقضــاء رقم 08و تنص المــادة 
 يجب على القاضــي أن يصــدر أحكامــه طبقــا لمبــادئ الشــرعية و المســاواة ،وان يســلك ســلوك «

القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة " 

:  الفرع الأول - حجية محضر التفتيش المنجز و المحرر من قبل الضبطية القضائيةـ
يتعين على رجال الضبطيةـ القضائية أن يثبتواـ في محاضرهم كل ما أتحــذوه من إجــراءات انطلاقــا
من البلاغات التي يتلقونهــاـ أو الشــكاوى المقدمــة إليهم،  ســواءا بالانتقــال إلى إلى مســرح الجريمــة

مــا تحصــلوا عليــه أدلــةلمعاينــةـ حالــة الأمــاكن وضــبط كــل مــا لــه علاقــة بالجريمــة أو جمــعـ كــل 
 .)2(من نتائج و أدلة إن استدعى التحقيق و التحريـ  إجراء تفتيشـ بعد الحصول على إدن بالتفتيش 

 بفقراتها الأربعة من قانون الإجــراءات الجزائيــة على أنــه يجب على ضــباط18ولقد نصت المادة 
الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم ، والتي من بينها القيام بــإجراء المعاينــاتـ اللازمــة
لمكان وقوع الجريمة،ـ وأن يوافوا وكيل الجمهورية بأصول هذه المحاضــر مصــحوبةـ بنســخة منهــا
مؤشر عليها بأنها مطابقة بأصول تلك المحاضر التي حرورها،ـ وكذلك جميــع المســتندات والوثــائقـ
المتعلقــةـ بهــا، وكــل الأدوات والأشــياء المضــبوطة،ـ ويجبـ أن ينــوه في تلــك المحاضــر عن صــفة

)3(الضابط القضائي الذي تولى تحريرها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛58 ،  ص 2017  ، دار الهدى الجزائر ، 2 - علي شملال،  المستحدثـ في قانون الاجراءات الجزائية التحقيق و المحاكمة ، ط 1
 .357عبد الله اوهايبيةـ  ، مرجع سبق ذكره   ، ص - 2
187 ، ص 2017 ، دار المعرفة  ، سنة2 -  نجيمي جمال، اثبات الجريمة عللا ضوء الاجتهاد القضائي مدقق و محين ، ط 3
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 الســالف ذكرهــا، أن المشــرع لم يشــترط شـكلا معينــا في محاضــر18كما يلاحــظـ من نص المــادة 
 ، والإشــارة18 من المــادة 4الاستدلال ماعدا صفة الضابط الذي تولى تحريره وذلك طبقــا للفقــرة 

إلى أن النسخ تكون مطابقــة لأصــول تلــك المحاضــر، ولم يشــترط في أن يقــومـ بتحريرهــا الضــابط
القضــائيـ أو أن يقــوم بــذلك كــاتب مخصــص لتحريــر المحاضــر، وذلــك بخلاف محاضــر التحقيــق
الإبتدائي التيـ يجريها قاضي التحقيقـ والتي أوجب المشــع فيهــا أن تحــرر بمعرفــة كــاتب التحقيــق؛ـ
وكما اشترط المشرع في محضرـ المعاينة أو محاضر الاستدلالـ بصفة عامة بعض الشروط الشكلية
التي ينبغي توافرها كأن يحرر المحضر باللغة العربية، ووجوب الإمضــاء على المحضــر ممن قــام
بتدوينه، وذكر مكان وتاريخ إجراء المثبتـ في المحضر وتوقيعـ الشــاهد أو الخبــيرـ وكــذلك المشــتبه

)1(فيه، وإذا ما رفض المشتبه فيه التوقيع لا بد أن ينوه عن ذلك في المحضر.

 مما لا شك فيه أن لمحاضــر الضــبطية القضــائية المثبتــةـ لإجــراءات الاســتدلال و التحقيــقـ  أهميــة
بالغة، متىـ كـانتـ مسـتوفية لجميــعـ الشـروطـ المتبعــة في تـدوينها، لأن هــذه الشــروط تضــفي عليهــا
ــا يمكن الحجةـ ولو بشكل نسبي إذ يمكن للنيابة العامة الاعتماد عيهاـ في توجيه الاتهام من عدمه، كم
ــذه لجهات التحقيق أو الحكم الاستئناس بما جاء فيها من وقائع ؛ وبالرغم من أنه في الغالب تعتبرـ ه
ــا ــد عليه المحاضر مجردـ استدلالات، إلا أن لها قيمة قانونيةـ في تكوين رأي النيابة العامة التي تعتم
سلطتي التحقيقـ والحكم، رغم أنهمــا غــير ملزمــتينـ بالأخــذ بمــا ورد فيهــا، إلا أن ذلــك لا يمنــع من

 )2(الاعتماد عليها في كشف ظروف الجريمة وملابساتها ونسبتهاـ إلى المتهم. 

:  الفرع الثاني - حجية محضر التفتيش  المنجز و المحرر من قبل  قاضي التحقيق

 من قانون الإجــراءات الجزائيــة فإنــه يســتوجب على قاضــي التحقيــق تحريــرـ79طبقا لنص المادة 
محضر بما يقوم به من معاينات أو تفتيشــات عنــد انتقالــه لمســرح الجريمــة أو المســاكن و بصــحبة
كاتب التحقيق، وقد أحاط المشرع محاضر قاضي التحقيــق بعنايــة خاصــة نظــرا لأهميتهــا في مــآل

 )3(الدعوى العمومية. 

كما أنه عادة ما يقوم قاضي التحقيق بإعــداد مســودة أثنــاء خروجــهـ  في مهمــات تفــتيش أو لإجــراء
المعاينات اللازمة وعندـ عودتهـ إلى مكتبه يحرر الكــاتب محضــرـ المعاينــة  ويوقــع قاضــي التحقيــق
على كل ورقة منه وكذلك كاتب التحقيقـ والغاية من تسجيل محضر التحقيق،ـ أن قاضي الموضــوع
يستطيع الاعتماد على ما ورد بالمحضر لتكوينـ عقيدتــه وقناعتــه في الــدعوى،ـ وأن يســتخلص منــه
أدلة قانونية صحيحة، فإذا ما اطمأن القاضي إلى صحة تلك الأدلــة المســتمدة من محاضــر التحقيــق
الابتــدائي،ـ فلا يعــد قــد خــالف القــانون إذا مــا قــد بــنىـ حكمــه في الــدعوى على أساسـه، دون إعـادة

)4(الإجراء في الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .136 ص 1996 ، دار العلم و الثقافةـ للنشر ، سوريا ، سنةـ 3- محمد علي السالم الحلبي، أصول المحاكمات الجزائية ، ط 1
59 -ص 58 ، ص رجع سبق ذكره - علي شملال، 2
 . 188 ، ص مرجع سبق ذكره - نجيمي جمال ،  3
 ، نقلا عن286 ، ص 1994 ن سنة2 ، المجلةـ القضائية ، ع988 107 رقم 1994/12/19-  المحكمة العليا،ـ غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ: 4

 20احسن بوسقيعة ، قانون الاجراءات الجزائية ، في ضوء الممارسة القضائيةـ  ص 
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ولكون محضر التفتيش  وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي،ـ فإن الأدلة التي تحصل عليها  وضبطت
من قبل  القاضي من أشياء و مراسلات   ، والتيـ سجلت ودونت في المحضــر لا يطعن فيهـا بغــير
التزوير إذا تمت وفق الإجراءات والقواعــد الــتي نص عليهــا القــانون، وذلــك باعتبــار أن المحضــر

الذي دون بإشراف القاضي وحضوره يعد محضرا رسميا. 

:  سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة التفتيش  . المطلب  الثاني

الأصل في تقدير الوقائع المادية التي ترد بالأوراقـ والمحاضر المتعلقة بالــدعوى الجزائيــة يخضــع
عموماـ لمبدأ حرية القاضي في تكــوين عقيدتــه، و كــذا مبــدا الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي ،  إلا أنــه
وكاستثناء عن ذلــك فقــد جعــلـ المشــرع لبعض المحاضــر والأوراق حجيــةـ في إثبــات الوقــائع الــتي
وردت فيهــا، حيث لا يجــوز إنكارهــا أو دحضــها إلا عن طريــق الطعنـ بــالتزويرـ أو إثبــات عكس
ما جاء وقبــلـ التطــرق إلى ســلطة القاضــي في الأخــذ بالــدليل المطــروح أمامــه  ســواءا في مرحلــة
التحقيقـ الابتدائي او مرحلة المحاكمة لابد من  التطرق الى مبدأ حرية القاضي  الجنائي في الإثبات

:    وكدا ملدا الاقتناعـ الشخصي وفق مايلي

: : مبدأ حرية القاضي الجنائي في الإثبات أولا

تعتبر قاعدة الإثبات الحر إحدى أهم قواعد الإثبــات في المســائل الجنائيــة على خلاف مــا هــو عليــه
الحال في المسائل المدنيةـ ، حيث يحــدد القــانون وســائل الإثبــات و قواعــد قبولهــا وقوتهــا و مرجــعـ
الاختلاف أن الإثبات المدنيـ ينصبـ في الغالب على أعملا قانونية ، بنمــا يتعلــق الأمــر في الاثبــات

 . )1(الجنائيـ بوقائع مادية و نفسية

ــاتـ للبحث   ويقصد بحرية القاضي في الاثبات منح للقاضي الحرية في الاستعانة بكافة طــرق الاثب
عن الحقيقة و الكشف عنهاـ سواءا كانت هده الطرق كتابية او شفاهية ودون ان يحدد المشرع أهمية

دليل على آخر.

" يجــوز إثبــات الجــرائم  ق إ ج في شطرها الأول على هذا المبدا بقولهــا212و قد تضمنت المادة 
بأي طريق من كرق الإثبات ،ماعدا الأجوال التي ينص فيها القانون على ذلك "

و قاعدة حرية الإثبات الممنوحة للقاضي لا تطبــق على إطلاقهــا أو أنهــا متروكــة لأهــواء القاضــي
يطبقها كيفما يشاء، و إنما وضع لها المشرع أطرا مجددة تطبقـ في إطارها ، و ذلك بهــدف ضــمان
حسن سير العدالــة ســواء من حيث إثبــات أو نفي الجريمــةـ و كــذا المحافظــة على حقــوق وحريــات

الأفراد  .

كمــا أن المشــرع منح للقاضــي الجــزائي الســلطة التقديريــة المطلقــة لتقــدير قيمــة الــدليل أو القــرائن
المعروضة  عليه و مدى كفايتها في الإثبات كقاعدة عامة ، و لم يضع له إلا معيــارا واحــدا يهتــدي
به و هو مدى تأثيرها في اقتناعه الخاص و منع كل جدل أو تجريح يهدف إلى مناقشة التقدير السيد

)2(لقاضي الموضوع للوقائع و الظروف المعروضةـ عليه أو مدى حجيةـ الوسائل التي تناقش أمامه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
443 ، ص مرجع سبق ذكره -نجيمي جمال ،  1
 ،منقول عن جمال نجيمي ،غثباتـ الجريمة على ضــوء الاجتهــاد530382 ،ملف رقم 2010/02/04- قرار غرفة الجنح و المخالفات ،المحكمة العلياـ في 2

 . 42 ، ص 41 ، ص 2011القضائي ،دراسةـ مقارنة ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، 

52



الفصـــل الثاني                              حجية محضر التفتيش في الإثبات القضائي

 ق إج " حيث أنــه من212و قد أكدت المحكمة العليا في إحدى قراراتهــا مــا جــاء في نص المــادة 
المقرر قانونا في باب تقدير كفاية الأدلــة أو تمامهــا الــتي يســتند عليهــا قضــاة الموضــوع في المــادة

 ق إ ج و الــتي أجــازت إثبــات212الجزائية لتكوين اقتنــاعهمـ أن المســألة قــد حســمتها نص المــادة 
الجرائم كقاعدة عامة بأي طريق منـ طــرق الإثبــات ، مــا لم ينص القــانون خلاف ذلــك ، وســمحتـ
للقاضي أن يصدر حكمهـ تبعا لاقتناعه الخاص شــريطة أن يبــنيـ قــراره على الأدلــة المقدمــة لــه في
معرض المرافعات و الــتي حصــلت مناقشــتها في الجلســة ، فمحكمــة الموضــوع لهــا كامـلـ الحريــة
و الصلاحيةـ للموازنة بين الحجج و تقدير أدلة الدعوى و الأخذ بما يطمئن إليه ما دامت تستند على

.)1(أسباب سائغة تؤديـ إلى النتيجة التيـ انتهت إليها" 

: لاستثناءاتـ الواردة على مبدأ حرية الإثبات الجنائي- ا
 ق إ ج212 لقد قيد القانون إثبــات بعض الجــرائمـ بإتبــاعـ طــرق أو أدلــة معينــة طبقــا لنص المــادة 

ــد بعض الجــرائم من بقولها"....... ما لم ينص القانون على خلاف ذلك......." بمعنىـ أن القانون قي
ــاتـ أو في ــانون العقوب حيث إثباتها بتوافر دليل معينـ سواء كانت هذه الجرائم منصوص عليها في ق

قانونـ الإجراءات الجزائية أو كانت في قوانين خاصة :

 ق ع على أن " الدليل الذي يقبل عن ارتكــاب الجريمــة341 تنصـ المادة أ _ إثبات جريمة الزنا :
 ق ع يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضــائي339المعاقب عليهاـ بالمادة 

ــإقرار ــا ب ــادرة عن المتهم و إم ــتندات ص ــائل أو مس ــإقرار وارد في رس ــا ب ــة التلبسـ و إم عن حال
قضائي . و قد قضت المحكمة العليا في شأن إثبات جريمةـ الزنا " من أدلة الإثبات في جريمة الزنــا
الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صــادرة من المتهم،ـ غــير أنــه لا يكفي للحكم بــالبراءة القــول
بأن العبارات الواردة في الرسائل المضبوطة أثناء التحقيق لا تعتبر إقــرارا ، بــل لا بــد على قضــاة
ــارات في قــراراتهم و أن يمحصــوها و يبحثــونـ عن معناهــا ــوا إلى هــذه العب الاســتئناف أن يتطرق

. )2( الحقيقي و إلا كان قضاؤهم مشوبا بالقصور مما يستوجبـ نقضه 

 من قــانون المــرور19عند وقوع حادث مرورـ نصت المادة ب _ جريمة السياقة في حالة سكر : 
على أن يجريـ ضــابط أو عــون شــرطة قضــائيةـ على الســائق المتســببـ في حــادث المــرور عمليــة
الكشف عن تناول الكحــولـ عن طريــقـ جهــاز زفــر الهــواء ) مقيــاس الكوتاســت أو مقيــاسـ الإيتيــل
( و الذي يسمحـ بتحديدـ نسبة الكحول في الدم و تبلغ نتائجـ التحليل إلى وكيل الجمهوريةـ المختص .

تعتبر من المســائل الأوليــة البحث عن طبيعــةـ العقــد في_ إثبات مسائل ذات طابع غير جزائي : ج 
جريمة خيانة الأمانة و ملكية المنقولـ في جريمــة الســرقة و البحث في ســن المتهم لتحديــد المحكمــة
المختصة ، فمثل هذه المسائل إذا أثيرت أمام المحكمةـ الجزائيةـ أمكن لهذه المحكمة الفصل فيها قبــل

. )3( الفصل في الموضوعـ طبقا لقاعدة " قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع " 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Rojer Merle et Andri Vitu , Traité de droit criminel , tome 2 , problèmes généreux de la science 
criminelle ,     droit pénal général , procédure pénale, 2 eme édition, Cujas ,Paris 1973, P 138.

 .313 ص 2  مجلة المحكمة العليا ، العدد 19998/09/20 في 52013 - قرار الغرفة الجنائية الثانية، المحكمة العليا،ـ رقم 2
 .327 ، ص 1989 ، 1 ، مجلة المحكمة العليا ، ع 1983/01/11 ، في 27105- قرار صادر عن الغرفة الجنائيةـ الثانية ، المحكمة العليا رقم 3
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-   القيود الواردة على مبدأ حرية الإثبات الجنائي :

ــدليل - 1 ــةمشــروعية ال ــائي، إلا أن هــذه الحري ــات الجن ــة الإثب ــدأ حري ــنيـ المشــرع لمب : رغم تب
لا تمارس على إطلاقها لأنها قد تمس بمصالح جديرة بالحمايةـ و تمس بالحقوقـ و الحريات الفرديــة
لهذا فإن عملية البحث عن الدليل يجبـ أن تراعى فيها كل الضــمانات الــتي تحفــظـ كرامــة و حقــوقـ
ــك إلا منـ خلالـ إجــراءات تتســم بالشــرعية ، لأن ــوق دفاعــه و لا يكــون ذل الإنســان و تحــترمـ حق
الخروج على هذه الضوابط ينتج عنه عدم حجية الدليل المستنبطـ بطريــق غــير مشــروعـ مهمــا كــان
معبرا عن الحقيقة الواقعية . كالحصول على دليل الإثبات عن طريق الإكــراه المعنــويـ أو التعــذيبـ
أو الاستجواب الناتج عن الحيل و الخداع و كــذا اســتخدام الوســائل العمليــة الــتي تعــدم الإرادة مثــل

و من ثم يترتبـ عليه بطلان الدليل لعدم مشروعيته. )1(قة التنويم المغناطيسي و مصل الحقي

212: حســب الشــطر الأخــير من المــادة  - وجــوب تأســيس اقتنــاع القاضــي على أدلــة وضــعية2
ــات ــرض المرافع ــه في مع ــة ل ــة المقدم ــراره إلا على الأدل ــنيـ ق ــي أن يب ــوزـ للقاض ق إ ج فلا يج
و حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامــه، و هــو مــا أكدتــه المحكمــةـ العليــا في العديــد من قراراتهــا
ــات حيث قضت أنه "لا يسوغـ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافع
و التي حصلت المناقشة فيها حضوريا ، لذلك يتعين على قضاة الإســتنئنافـ أن يبنــوا قــراراهم على
أدلة الإثبات التي أدت إلى اقتناعهم و أن هذه الأدلة قد وقعت مناقشــتها حضــوريا و إلا تــرتبـ على

.كما لا يجوز للقاضي أن يستمد اقتناعــه من أدلــة لا أصــل لهــا في أوراق الـدعوى)2(ذلك النقض " 
حتى و إن تمت مناقشتها من طرف الخصومـ في الجلسة ويمنــعـ على القاضــي أن يقضــي في الحكم

عن طريق معلوماته الشخصية التي يكون قد حصل عليها خارج نطاق الدعوى المطروحةـ .

:  ثانيا: مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضيـ الجنائي
إن الهدف الذي يصبو إليه القاضي الجنائي في بحثه عن دليل إدانة أو براءة متهم مــا هــو الوصــولـ

إلى الحقيقة القضائية التي لا يصل إليها إلا باقتناعه .

 تعتبرـ قاعدة الاقتناعـ الشخصي للقاضي الجنائي الركيزة الثانية لمبدأ الأدلــة الجنائيــةـ ، و يقصــد بــه
تلك الحالة الذهنية أو النفســية الــتي تســتنتج من الوقــائع المعروضــةـ عناصــر ذات جــودة عاليــة من

 .3التأكيد الذي نصل إليه نتيجة استبعاد أسباب الشك بطريقةـ قاطعة 

ــا معقــولاRobertو قد جاء في معجمـ   أ"ن الاقتناع الشخصي يعنيـ الأثر الذي يولد دليلا كافيا و يقين
مستمدا من أغوار النفس ".

كمــا يــذهب البعض إلى أن المقصــود من حريــة القاضــي الجنــائي في الاقتنــاع هــو واجب القاضــي
و سلطته في قبول و تقييم كل الوســائل المنتجــةـ في كشــف الحقيقــة الواقعيــة و بنــاء الحــل القــانونيـ

 . و يفهم من ذلك أن الاقتناعـ يبنىـ على أساس دعامتينـ أساسيتين:4لموضوع الدعوى عليها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1998  سنة 5645جلة المحكمة العليا،العدد  ، م6885 -  قرار صادر عن الغرفة الجنائية الثانية،ـ المحكمة العليا رقم –1
 466  ، ص مرجع سبق ذكره -نجيمي جمال ،  . 2
 ، منقول عن جيلالي بغدادي،الاجتهاد القضائي في1982 / 5 / 27 ، بتاريخ 25286-  قرار صادر عن الغرفة الثانية للمحكمة العليا في الطعن رقم 3

 .19 ، ص 1996المواد الجزائية ، الجزء الأول،ـ المؤسسة الوطنيةـ للاتصال و النشرـ و الإشهار ، الجزائر، 
 626- ص مرجع سبق ذكره ،  . مروك نصر الدين، 4
22، ص 1992، دار المنار ، مصر ، 1-- محمد عبد الشافي إسماعيل ، مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ، دراسة تحليليةـ وتأصيلية ،ط 5
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تتمثلـ الأولى في حرية القاضي في الاستعانة بأي دليل يراه لازما لتكوين قناعته و الثانية تتمثلـ في
 ،  فالقاضي يفصل في الدعوى حسب العقيــدة الــتي)1(حريته في تقديرـ عناصر الإثبات تقديرا فعليا 

تكونت لديه بكامل حريته .

:الأساس القانوني لحرية القاضي الجنائي في الاقتناعأ-  
 ق إ ج بمثابة الأساس القانونيـ لمبدأ حريــة القاضــي الجنــائي في الاقتنــاع212يعتبر نص المادة  

إذ يعد لازمة من لوازم مبدأ حرية القاضي في الإثبات و أثرا مترتبا عليه.

 ق إ ج من خلالـ التعليمات التي307 و يتجلى تأكيد حرية القاضي الجنائي في الاقتناع في المادة 
يتلوها رئيس محكمة الجنايات على أعضائها قبل دخــولهم غرفــة المــداولات ، بمــا يعــبر عن كونــه
الأساس القانوني لهذا المبدأ بالنسبة لمحكمــة الجنايــات ".........و لم يضــع لهــا القــانون ســوى هــذا
السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهمـ ) هل لديكم اقتناع شخصي ؟(. و من ثم فالقاضي الجنــائي
يصل إلى الحقيقة عن طريق وزن وتقدير قوة الإثبات المستمدة من كلـ عنصر يرتــاح إليــه بمحض
إرادته ، فيأخذ بما يطمئن إليه و يطرح ما لا يرتاح إليــه ، و لا رقيب عليــه غــير ضــميره و القــول

برقابة اقتناع القاضي من طرف المحكمةـ العليا قول يخالف القانون .

 ب- القيود التي ترد على مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع :

هناك حــالات يتــدخل فيهــا المشــرع بتقييــدـ حريــة القاضــي في الاقتنــاعـ ، و يكــون ذلــك في حــالات
و جرائم يتعذر تحصيلـ أدلة الاتهام لمتابعةـ  مرتكبيـ الجرائم محــددة ، و أمــام هــذه الصــعوبة عمــد
المشرع إلى تكوينـ أجهزة متخصصة مهمتها إثبات  بعض الجرائم و تحريــرـ محاضــر عنهــا تتســم
بالفورية لتفادي ضياع الدليل ، و حتىـ تكونـ لهذه العملية فعالية في مجــال الجــرائم منحهــا المشــرع

.)2( قوة إثباتيهـ لما تحتويهـ من وقائع

- حجية بعض المحاضر لما ورد فيها : 01
هناك محاضر لا يمكنـ للقاضي تكوين قناعته بعدم صحة ماورد فيها ، إلا إذا أثبت من لــه مصــلحة

 .)3(عكس ما أوردته ، و البعض الآخر لا بد من الطعن فيما ورد فيها بالتزويرـ
:-  محاضر يجوز إثبات عكسها 02

 خص القانونـ بعض الأوراق بفعــلـ مــا ورد فيهــا حجــة إلى أن يتم إثبــات العكس ، إذ في الأحــوال
التي يخولـ فيها القانون بنص خاص لضباط الشرطة القضائيةـ أو أعوانهم أو المــوظفين ز أعــوانهم
الموكول إليهم بعض مهام الضبطـ القضــائي ســلطة إثبــات الجنح في محاضــر أو تقــاريرـ ، و تكــون

216لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابــة أو شــهادة الشــهود  (م 
ق إ ج )و من أمثلتها المحاضر الجمركية المحررة من قبل عون واحــد من أعــوان الجمــارك مهمــا

 قانون الجمارك.254كان مضمونهاـ ، تصريحات أو معاينات مادية طبقا لنص المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35، ص 2002 دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1-  محمد حسن شريف، النظرية العامة للإثباتـ الجنائي،  ج 1
30 ص مرجع سبق ذكره  ، - محمد عبد الشافي إسماعيل ، 2
 632ص -مرجع سبق ذكره ،  - مروك نصر الدين، 3
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ــة :03 ــة مطلق ــق- محاضــر ذات حجي ــوعـ من المحاضــر لا يمكن دحضــه إلا عن طري ــذا الن  وه
 قانون الجمارك " تبقى254التزوير، ومن أمثلتها المحاضر الجمركية المنصوصـ عليها في المادة 

المحاضر الجمركية المحررة من قبــل عــونين محلفينـ على الأقــل من بينـ الأعــوان المــذكورين في
 من هــذا القــانون صــحيحة مــا لم يطعنـ فيهــا بــتزوير المعاينــات الماديــة الناتجــة عن241المــادة 

استعمال محتواها أو بوسائلـ مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتهاـ .

 تعرفـ القرينــة بأنهــا اســتنتاجـ لواقعــة مجهولــةـ من واقعــة معلومــة ، بحيثج-  القرائن القانونيةـ :
.وللقرينــة أنــواعـ قــرائن قانونيــة بســيطةـ و قــرائن)1(يكــون الاســتنتاج ضــروريا بحكم اللــزوم العقلي

قانونيةـ قاطعة :

هي القرائن التي يمكن إثبــات عكســها كقرينــة الــبراءة و كــذا مــا القرائن القانونية البسيطة : -01
ورد في المحاضر الجمركية فيما يخصـ المعاينات المادية التي يحررها عون واحــد أو الــتي تحمــل

. ) 1(تصريحاتـ و اعترافات المخالفين 

 فهي قرائن لا يمكن دحضــها إلا عن طــرق الطعن فيهــا بــالتزوير القرائن القانونية القاطعة :-02
كافتراض العلم بالقانون بمجردـ نشره في الجريدة الرسمية ، و المحاضر الجمركية المثبتةـ لمعاينات
مادية و كذا قرينة الصحة في الأحكام القضائيةـ ، فكل هــذه القــرائن تقيــد القاضــي و هي محــددة في

القانون .

مما سلف ذكره فإن للقاضي سلطة تقديرـ الدليل المتحصل عليــه من  إجــراء التفــتيشـ  و الــذي يبقىـ
ــة ــة الشــرعية    أو الناحي ــائي في المســائل الماديــة، ســواء من الناحي ــات الجن من أهم وســائل الإثب
القانونية،ـ كما تعد من أهم إجراءات التحقيقـ الجنائي الأولية التي لا بــد من القيــام بهــا للوصــول إلى
معرفة الحقيقةـ سواء من الناحية الشرعية أو القانونية؛ حيث يعتبرـ التفتيش من أهم الإجراءات وذلك
لأهميةـ الأدلة المستقاة  منها، والتي غالبا مــا تكــون ذات دلالــة قاطعــة وذلــك طبقــا لقواعــد الإثبــات
الجنــائي، فــالتفتيش  يتمـ وفــق قواعــد محــددة وطــرق معينــةـ نظمهــا المشــرع ونصـ عليهــا  قــانون

 ).3(الإجراءات الجزائية،ـ واتباع كلـ ذلك يجعلـ من محضرها ذا قوة ثبوتية كبيرة  

حيث تلعب الأدلــة الــتي يتم العثــور عليهــا و ضــبطها اثــر عمليــة التفــتيش دورا كبــيرا في الإثبــات
الجنائي، باعتبارها أحد أهم الأدلة المادية  التي لها دورا هاما في تكوين  عقيــدة القاضــي للوصــول
إلى الحقيقة، وذلك عن طريقـ إثبات الجريمــة وإســنادها لمرتكبهــا، وبالإضــافة إلى وســائلـ الإثبــات

الجنائي الأخرى. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 410، ص 1986 ، 3-  رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية و أوامر التصرف في التحقيق ، دار الفكر العربي،القاهرة ، الطبعة 1
  .422ص مرجع سبق ذكره ،  -  محمد عبد الشافي إسماعيل ، 2
 .266 ص مرجع سبق ذكره  ، -  محمد حسن شريف ، 3
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 من ق إ ج  إلى أنــه " يجــوز إثبــات212  كما نجد أن المشــرع نص في الفقــرة الأولي من المــادة 
الجرائم بأي طريق من طــرق الإثبــات ماعــدا الأحــوال الــتي ينص فيهــا القــانون على غــير ذلــك و

لقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص . 

حيث أن النص على هذا المبدأ من طرف المشرع الجزائري يجعلـ منه قاعدة عامة تصلح أساسا له
بالنسبة لجميعـ المحاكم و الجهات القضــائية ، و يتجلىـ التأكيــد على حريــةـ القاضــي في الاقتنــاع في

  إ  ج  و يبدوـ أكثر وضوحا من خلال التعليمات الــتي يتلوهــا رئيس محكمــة الجنايــات307المادة 
على أعضائها قبل دخولهم غرفة المداولات بما يعبرـ عن كونهـ الأساس القانوني لهذا المبــدأ بالنسـبة

.) 1(لمحكمة الجنايات بالإضافة للمادتين السابقتين

: :  الاقتناع الشخصي  في مرحلة التحقيقـ الإبتدائي  الفرع الاول

إن أساس مبدأ حرية القاضــي في الاقتنــاعـ يجــدـ أساســه بالنســبة لقضــاء الحكمـ من خلالـ النصــوص
القانونيةـ التي تنص صراحة على هذا المبدأ غير أن الوضع يختلف بالنسبة لقضــاء التحقيــقـ إذ ليس
ــة هناك تكريس صريح لهذا المبدأ في القانون و إن كان الرأي يذهب إلى في هذه المرحلة أي مرحل
ــع التحقيق الابتدائي فإن مبدأ حرية  القاضي في الاقتناع  ينطبقـ فعلا على الدعوى الجنائية في جمي
المراحل التي تمر بها ، فبالنسبة لقضاء التحقيق إد ليس هناك تكريس صريح لهذا المبدأ في القانون
و إن كــان الــرأي يــذهب إلى أن في هــذه المرحلــة أي مرحلــة التحقيــقـ الابتــدائي فـإن" مبــدا حريــة
القاضي في الاقتناع ينطبقـ فعلا على الدعوى الجنائية في جميع المراحل الــتي تمــر بهــا ، فالبنســبة
لقضاء التحقيق ففي معرض تقدير كفايــة الأدلــة او عــدم كفايتهــا بحيثـ ترفــع الــدعوى الجنائيــة الى
ــو أن قضاء الحكم او تصدر قرار بألاوجهـ للمتابعة على حسب إقتناعها " لسبب في غاية البساطة ه

)2(المشرع لم يضع ضوابط قانونية مسبقة تحكم عملية التقدير 

ــة « :  ق إ ج  ما نصه162و نجد في نص الفقرة الثانية من المادة    يمحص  قاضي التحقيقـ الأدل
ــات   » فهــذا التمحيص و ما إذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانونـ العقوب
يقوم به قاضي التحقيق بناءا على ميمليه عليــه ضــميرة ، بمعــنىـ إســتنادا الى إقتناعــه الشخصــي إذ
ليس هناك في قانون الإجزاءات الجزائيةـ حكم يفرض عليه طريقة يقتنــعـ بمقتضــاها و يســتتبع ذلــك
حسب نص القانون أنه " إذا رأى قاضــي التحقيــقـ أن الوقــائع لا تكــون جنايــة أو جنحــةـ أو مخالفــة
و أنه  لاتوجــد دلائــلـ  كافيــة ضــد المتهمـ أو كــان مقــترف الجريمــة مــايزال مجهــولا ،أصــدر أمــرا
بأن لا وجه لمتابعة المتهم ، و أما إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفــة أو جنحــة ،أمــر بإحالــة
الــدعوى الى المحكمــة ، و يســتويـ الأمــر بالنســبة لغرفــة الاتهــام بإعتبارهــا درجــة ثانيــة للتحقيــق

 .  )3 (فقضاتها يتمتعون ذلك بحرية الاقتناع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 420، ص مرجع سبق ذكره رؤوف عبيد، -1
138 ، الفنية للطباعة و النشر ، الإسكندرية ، ص 1- محمد زكي أبو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية ، ج 2
  .281، ص مرجع سبق ذكره   محمد حسن شريف ، - 3
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ــة إن الاقتناع الذي يخص جهة التحقيق لا يعدو أن يكون تقديرا ينصب على مدى كفاية او عدم كفاي
أدلة الاتهام  و هذا الأمر يختلف عن لاقتناع الذي يتكون لدى قضاة الحكم فهــو اقتنــاع ينصــب على
تقدير الأدلة المطروحــة و مــدى كفايتهــا للحكم بالإدانــة  دونـ الخضــوع لقواعــد معينــةـ و لا لرقابــة
المحكمة العليا نو إنما يخضعون لرقابة  ضمائرهمـ و اقتناعهم الشخصي فقط ن و بتعبــيرـ آخــر فــإن
إقتناع قضاة التحقيقـ يسعى الى ترجيحـ الظن بينما اقتناع قضاة الحكم فهــو يســعىـ لتأكيــد الحقيقــة و
لهذا قيل أن الشك يفسر ضد مصلحة المتهم في مرحلــة الاتهــام و يفســر لصــالحه في مرحلــة الحكم
الدي  يجب أن يبنى على أدلة يقينية و هو ما أكدته المحكمة العليا في أحد قراراتها أنه " مــتىـ كــان
من المقرر قانونا ان قضاة غرفة الاتهام السلطة التقديرية لمناقشة و تقدير الأدلة و الموازنة بعضها
ــا تــؤدي إلي النتيجــة بالبعض و ترجيح مايطمئنون إليه متى أقاموا قضائهم على أسباب سائغة قانون

)1(التي انتهت إليها فإن الطعن المؤسس على مناقشة و تقدير الوقائع يكون غير مقبولـ " 

وبالرغم مت تقدم فغن هناك من الفقه من جرد جهة التحقيــقـ ســلطة الاقتنــاعـ و حصــرها في قضــاة
الحكم بحجة ان المشرع لم يضمن اي نص من نصوص القانون بتمتــعـ هــذه الفئــة من القضــاة بهــذه
السلطة و أعطوهم سلطة الملائمةـ و ليس القناعة و هكــذا بالنســبة لرجــال الضــبطية القضــائية الــتي
ينحصر دورها في جمع الأدلة و الاستدلالات و تقديمها فيما بعد إلي جهة التحقيق ، غير الضــبطية
القضائية و ان كانون يقومون بعمليةـ تقدير الدلائل الكافية لاتخاذ الإجراءات المنوطــةـ بهمـ ، إلا أنهم
ليسوا بقضاة حتى يمكن التطرق الى سلطتهم التقديرية و أن ما يقــوم بــه هــؤلاء من تقــدير لا يــرقى

.  )2(إلي مرتبة الدليل فهناك فرق بين الدليل و الدلائل

  : :  الاقتناع الشخصي  في مرحلة المحاكمة  الفرع الثاني
لقد وردت نصوصـ صريحة في قانونـ الإجراءات الجزائيـةـ تقــرر مبـدا حريــة الاقتنــاعـ في مرحلـةـ
قضاء الحكم و قد تقررـ هذا المبدأ ســواءا تعلــق الأمــر بقضــاة محــاكم الجنح و المخالفــات او قضــاة
محكمة الجنايات ، وقــد ثــار خلاف في فرســنا جــول مــا إدا كــان مبــدا حــري الاقتنــاع يســري على
محلفيـ محكمة الجنايات فقط أم يشمل القضاة الرسميينـ  و استقر الرأي في الفقه و القصــاء على ان

المبدأ يشملهمـ جميعاـ بالنظر لتأديتهم لنفس المهمة و تجمعهم نفس ظروفـ العملـ 

أما المشرع الجزائري فقد حسم الأمر في هذه المرحلة من مراحل الدعوى العموميــة فالمبــدا يســود
جميع جهات الحكم سواءا تعلــق بمحكمــةـ الجنح و المخالفــات او المجلس القضـائي أو على مسـتوى
محكمة الجنايات و سواءا تعلق الأمر بالقضاة الرسميين  او المحلفين فلم يفرق المشرع بين القضــاة

 ق إ ج لا يطلب منهم أن يقــدموا307و المحلفين في كيفية تكــوين اقتنــاعهم ن فالقــانون في المــادة 
: حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا بها إلى تكوينـ اقتناعهم بل لم يضع لهم القــانون ســوى الســؤال

. )3(؟  هل لديكم اقتناع شخصي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 142 ص مرجع سبق ذكره  ،  محمد زكي أبو عامر،  - 1
. 503، ص 1965 ، دار الفكر العربي ، سنة 3- محمد الفاضل ، الوجيز في اصولـ المحاكمات الجزائية ، ط 2
26 ، ص 2022 ، الديوان اولطني لاشغال التربوية ،  الجزائر،ـ 1-عبد العزيز سعد ، أصو ل الاجراءاتـ امام محكمة الجنايات ، ط 3

58



 : خلاصة الفصل الثاني  

              يعتبرـ الدليل المستخلص من إجراء التفتيش من أهم وسائل الإثبات الجنائي في المسائل
أو الناحية القانونية،ـ كما يعــد من أهم إجــراءات التحقيــقـ الجنــائيـالماديةـ سواء من الناحية الشرعية 

الأولية، حي أن  محضر التفتيشـ يساعد المحقق أو القاضي في بناء التصوير  الصحيحـ الذي يربــط
بين الآثار المادية وعناصر الجريمة المرتكبة. 

               كما يعتبر أيضا من أهم الإجراءات وذلك لأهمية الأدلة  المستقاة  منه ، والتي غالبا
ما تكون ذات دلالة قاطعة وذلك طبقا لقواعد الإثبــات الجنــائي،  فــالتفتيش يتمـ  وفــق قواعــد محــددة
وطرق معينةـ نظمهاـ المشرع ونص عليها  في ق إ ج  واتباع كل ذلك يجعــلـ من محضــرها ذا قــوة

ودور جــد فعـال منثبوتية  ، ولذا نستنتج أن للدليل المتحصل عليه من عملية التفتيش  أهميةـ كبيرة 
ــدا عن أي أجل كشف الجريمة واكتشاف مرتكبها وتسليمه للعدالة و النطق بحكم  قضائي  ســليم بعي

شكوكـ   أو غموض .      
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الخاتمـــــة
 ختام هذا البحث حاولنا تسليط الضوء على جوانب التفتيش المختلفة وسنقوم بعرض موجزـ لأهميف

ما ورد فيه من أفكار واستنتاجات:ـ

 التفتيشـ هو الإطلاعـ على محــلـ منحــه القــانون حرمــة خاصــة لضــبط مــا قــد يوجــد بــه من أدوات
ــكنه ووسائلـ تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة مرتكبة وقد يكون محلـ التفتيش ذات الشخص أو مس
أو مكان آخر أضفى عليه القانون حمايته فهو كــإجراء  من إجــراءات التحقيــق يــراد  بــه الحصــول
على كل ما ما يتصل بكشف حقيقةـ الجريمــة ومرتكبيهــا،ـ لــذلك فهــو يــرد على الأشــخاص الأمــاكن
العامة والخاصــة وعلى المراســلات  و الأوراق والأشــياء والمكالمــات والمعــدات ونحوهــا بحســب

ضرورة التحقيق .

 التفــتيشـ كــإجراء  تحقيقي يختلــف عن التفــتيشـ الوقــائي الــذي يهــدف إلى اســتباق  الجريمــة قبــل
وقوعها،ـ كما يختلف التفتيشـ عن الاستثنائي الذي تخول به جهة خاصة في ظروفـ الطــوارئ الــتي
تعلن أيام الأزمات والحــروب، ويختلــف كــذلك عن التفــتيش الإداري الــذي يهــدف إلى تنفيــذ أوامــر

السلطة الإدارية ونواهيها.

 غاية التفتيش القانونية المتمثلة في كشف الحقيقة وأن يجري التفتيش وفقا للقانون ومنـ قبــل قاضــي
التحقيقـ وبناء على أمر من سلطة مختصة يعينّ فيها مكان التفتيشـ بدقة،وأن يكــونـ الأمــر بــالتفتيش
مسببا ومستكملا  لبياناته، وأن يتمّ اصطحاب كاتب عنــد التفــتيشـ وأن يجــريـ التفــتيش في الأوقــات
التي حــددها القــانون ، وأن يتمّ بحضــورـ المتهمـ وصــاحب المســكن وآخــرون ، وأن يحــرر محضــر
بإجراءات  التفتيشـ أما القواعد الفنية التي يضعها القائم بالتفتيشـ نصب عينيهـ ويتسلح بها فور الشر

 كمـا تطرقنـا إلىوع في عملية التفتيشـ هي كتمانـ التفــتيش واحاطــة عمليــة التفــتيش بسـريةـ تامــة ،
 .أصول إجراء التفتيش و المتمثلة في السرعة و البادرة، الدقة و الترتيب، و أخيرا قوة الملاحظة

 عملية التفتيشـ تكونـ متزامنةـ مع عملية ضبط الأشــياء ذات الصــلة بالجريمــة والمؤديــةـ إلى كشــف
الحقيقة، وهي عادة الأشــياء الــتي اســتعملت في ارتكــاب الجريمــة أو نتجت عن ارتكابهــا أو وقعت
عليها أو كل ما فيد التحقيق أو كل ما وجد عرضا وله صلة بجريمة أخرى أو حيازته لــذاتها تشــكل
جريمة كما في حالة حيازة المخدرات أو الأسلحة غير المرخصة أو آلات الــتزوير وعليــه يمكن أن
يكون محل الضبط أوراق أو رسائل أو وثائقـ أو مستندات أو خطاباتـ أو مطبوعات أو طرود     

أو محادثاتـ سلكية أو لاسلكية أو أحاديث مباشرة خاصة.

 أما الأشياء التي لا يجوز أن تكونـ محلا للضبط فتتمثل في الأشــياء المتعلقــة بســر المهنــةـ وحقــوقـ
الدفاع، كما هو الحال بالنسبة للأوراق والوثائقـ السرية التي يحوزها بعض المؤتمنينـ من أصــحاب
المهن كالأطباء والخبراء أو المستشارينـ أو الصحفيين أو المحامينـ الذين يعملونـ لصــالح الآخــرين
حيث أن كشفها يمثلـ فضيحة أو إساءة لأصحابها أو تأثر سلبيا على موقفــه القــانوني أو الاجتمــاعي
أو الصحيـ ولذلك حظرت معظم القوانين على عضو الضبط القضائي تفتيش هذه الأماكن وأنــاطت
هذه المهمةـ بقاضي التحقيقـ وبحضور النقابات والجهات العليــا الــتي يتبــعـ لهــا أصــحاب هــذه المهن
ولا يمكن إجراء ذلك التفتيشـ المذكورـ إلا إذا اتهم ذلــك المحــامي أو الطــبيب أو الصــحفي ونحــوهم

بارتكاب جريمة أو كذلك تلك الوثائقـ السرية تكشف عن حقيقة الجريمة التي ارتكبها الزبائن .
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أما التصرف بهذه الأشياء المضبوطة فيكــونـ عــادة، إمــا بردهــا إلى أصــحابها إذا لم يكن لهــا صــلة
بالجريمة، وإما بمصادرتها إذا كان لها صلة بالجريمة أو أية جريمــة أخــرى أو الاحتفــاظ بهــا لحين
عرضها على المحكمة والانتهاء منها بصورة نهائيةـ وعندئــذـ إمــا أن يجــريـ تســليمها إلى أصــحابها

أو مصادرتها وفقا للقانون .

 النتيجة المثالية والقانونيةـ المترتبــة على مخالفــة واحــد أو أكــثرـ من إجــراءات  التفــتيش أو الضــبط
أو المساس بالحق في حرمة المسكن هي البطلان،ـ بوصفه الجزاء  الذي يلحق بــالإجراء  المخــالف
ــرر للقانون ويسحب على كل الآثار والأدلة المترتبة على الإجراء  المخالف أو الباطل  وعادة ما يق

البطلان من المحكمة أو من قاضي التحقيق على الأقل.

ولا يقبل الدفع بالبطلان إلا ممنـ شرع البطلان لمصلحته ويتقرر البطلان إما بنص في القانون وإما
طبقا لتقدير القاضي فيكون البطلان قانونياـ في الحــال الأولى وذاتيــا في الحــال ة الثانيــة وقــد يتقــرر
البطلان بناء على مخالفة قاعدة أو نصـ يتعلقـ بمصــلحةـ الأف ا رد الخاصــة فيســمى بطلانــا مطلقــا
في الحالة الأولى وبطلانــاـ نســبيا في الحالــة الثانيــة ولا يجــوز الاحتجــاج بــالبطلانـ لأول مــرة أمـام
محكمة النقض إذا لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوعـ أو كانت مــدونات الحكم تحمــل مقوماتــهـ

فيــه بيــد أن التفــتيش  كونه يقتضي تحقيقــا موضــوعياـ لا يتســنى لغــير محكمــة الموضــوع الخــوض
لا يعيبـ الحكم الصادر بالإدانة إذا لم يعول في قضائه على دليل مستمدـ من التفتيش.

- كما تم التطرق ألي حجية محضـرـ التفــتيش في إثبــات الجريمــة من خلال التطــرق إلي المحاضــر
المحررة المحاضر المحررة من قبل رجال الضبطية القضــائية و قوتهــا الإثباتيــة و كــذا المحاضــر
المحررة من قبل قاضي التحقيق ،مع إبراز الفرق بينهمــا و أخــيرا الإشــارة إلى ســلطة القاضــي في

تكوين قناعته الشخصية سواءا أثناء مرحلةـ التحقيق الابتدائي أو أثناء مرحلة الحكم .

:    يمكن استخلاص النتائج التاليةو

- التفتيشـ إجراء من إجراءات التحقيق وبالتــالي لا يجــوز القيـام بــه إلا ضــمن الأحــوال و الشــروط
حددهما القانون.

- الأصل أن إذا توافر شروط التفتيش و المتمثلة في شروط شكلية و موضوعية فيسري على جميعـ
الأشخاص أما الإستثناء أنّه هناك بعض الأشخاص لا يتعرضــون لهــذا الإجــراء وذلــك بحكم عملهم

أو منصبهم.ـ
-  للتفتيشـ قواعد إجرائيــة لا تقــل أهميــة عن الشــروط و المتمثلــة في الحــالات القانونيــة و الإطــار

الزمانيـ التي يجوز التفتيش فيها.

-  الدليل المتحصل عليه من عملية التفتيش و المــدون بمحضــرـ التفــتيشـ لــه  حجيــة و دور مهم في
الأثبات الجنائي و تكوين الاقتناعـ الشخصي للقاضي .
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 : على ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن إعطاء بعض التوصيات 

- ضرورة تنظيم تفتيش الأشــخاص بنصــوص خاصــة في قــانون الإجــراءات الجزائيــة  أو إصــدار
قانونـ خاص به  ينظم أحكامه.

عدم في ظل  الشخص  تفتيش  في  القضائية  الشرطة  أساس ينبنيـ حق ضابط  أي  -  توضيح على 
وجود نص صريح يخوله ذلك.

- التأكيد على الأحكام الخاصة بتفتيشـ الأنثى بنصوصـ قانونية.

-  ذكر الأساس القانوني الذي يتم من خلاله تفتيش الأشخاص في حواجزـ الطرق.

-  بيان إن كان الإجراء  الذي يتخذ للتحقق من هوية الشخص يبيح تفتيشه.ـ

 من ق إ ج  التي أوجبت رضا من ستتخذ لديه إجراءات64- ضرورة إعادة النظر في نص المادة 
ــاك التفتيشـ ولم تحدد الإجراءات  التي ينبغيـ أن تتبع في حالة ما إذا رفض المعني تفتيشهـ ،حيثـ هن

اجتهادات لا غير من قبل رجال الضبطيةـ القضائية  .

- التقيد بالأحكام المنصوصـ عليها في القانون أثناء مباشرة عملية التفــتيش و الخــروج عنهــا يعتــبرـ
خرق للقانون.ـ

- التقيد التام و الدقيق بحــدودـ و الغــرض من التفــتيش و إذا تم العثــورـ على الأدلــة يجبـ أن تتوقــف
عملية التفتيش.ـ

- توعية المواطنينـ بحقوقهم التي كفلها الدستور .

-  ضرورة تطورـ ضمانات التفتيش بصورة حديثة و متطورة تتناســب مــع التشــريعات و المواثيــقـ
الدولية.

- لابدـ من وجود دليل قوي و عدم الاكتفاء بالاشتباه لمباشرة عملية التفتيش.

                   وفي الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري قــد وفــق إلى حــد كبــير في إضــفاء
الحمايةـ الكافية لحمايةـ حرمةـ المسكن مستودع سر الأفراد  بوضــع الشــروط الموضــوعية والشــكلية
لتحقيق      الموازنة بين الحريات الخاصــة للأشــخاص ومصــلحة المجتمــع في الكشــف عن حقيقــة

تتبع مرتكبيها وتوقيع الجزاء  المناسب عليهم.الجرائم  و 
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:  ملخــــص

التفتيشـ هو الإطلاع على محــل منحــه القــانونـ حرمــةـ خاصــة لضــبط مــا قــد يوجــد  بــه من أدوات
ــكنه ووسائلـ تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة مرتكبة وقد يكون محلـ التفتيش ذات الشخص أو مس
أو مكان آخر أضفى عليه القانون حماي ه فهو كإجراء من إجراءا ت  التحقيقـ يــراد  بــه الحصــول
على كل ما يتصل بكشف حقيقة  الجريمــة ومرتكبيهــا ، لــذلك فهــو يــرد على الأشــخاص والأمــاكن
العامة والخاصة وعلى المراسلات والأوراقـ والأشياء والمكالمات والمعدات وفيـ كل مكــان حســب

ضرورة التحقيق .

وبالنظر للأهمية البالغة للحق في حرمة المســاكن فقــد كفلتــه غالبيــةـ الدســاتير والتشــريعاتـ ونظمت
حالات المساس به وأحاطته بضمانات كثيرةـ في صورة شروط موضوعيةـ وأخرىـ شــكلية منهــا مــا

تعلق بالمسكن ذاته ومنها ما تعلق بحائزه المتهم بارتكابـ جريمةـ .

وفي حالة خرق هذه الأحكام وهذه الشروط يترتبـ البطلان على هذا الإجــراء  ويتمّ اســتبعاد الأدلــة
المترتبة عليه أو المستمدة من الإجراء  المخــالف الباطــل،  يتقــررـ البطلان إمــا بنص القــانونـ وأمــا

ذي مصلحة فيه .طبقا لتقدير القاضي . ولا يقبل الدفع بالبطلان إلا من 

 الدليل المستخلص من إجراء التفتيش يعتبر من أهم وســائل الإثبــات الجنــائي في المســائل الماديــة،
أو الناحية القانونية،ـ كما يعد من أهم إجراءات التحقيق الجنائي الأوليةسواء من الناحية الشرعية 

الآثار بين  يربط  الذي  الصحيح  التصوير   بناء  في  القاضي  أو  المحققـ  يساعد  التفتيش  محضر   
الماديةـ وعناصرـ الجريمة المرتكبة. 

 يعتبر إجراء التفتيش  أيضا من أهم الإجراءات وذلك لأهمية الأدلة  المستقاة  منه ، والتي غالبا ما
تكون ذات دلالــة قاطعــة وذلــك طبقــا لقواعــد الإثبــات الجنــائي،  فــالتفتيش يتم  وفــق قواعــد محــددة
وطرق معينةـ نظمهاـ المشرع ونص عليها  في ق إ ج  واتباع كل ذلك يجعــلـ من محضــرها ذا قــوة

ودور جــد فعـال منثبوتية  ، ولذا نستنتج أن للدليل المتحصل عليه من عملية التفتيش  أهميةـ كبيرة 
ــدا عن أي أجل كشف الجريمة واكتشاف مرتكبها وتسليمه للعدالة و النطق بحكم  قضائي  ســليم بعي

شكوكـ   أو غموض .      
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 : ثالثا : الرسائل الجامعية
 مذكرة لنيل شــهادة  الماســتر،  جامعــة مــولاي الطــاهر ســعيدة،ـ  كليــة الحقــوقـ- عطي الله رشيدة ، 

 . 2016و العلوم السياسية  سنة 

رابعا : الدوريات
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية جامعة بن عكنون الجزائر. 1-
المجلة الجنائية القومية إصدار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة. 2-

2003نشرة القضاة، عدد  3. -
 1991- المجلة القضائية ، المحكمة العليا 4
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، "الحماية الدستورية والحمايــة التشــريعية لحقــوق الإنســان في الجزائــر"، بحث مقــدم رمضان زرقين1-

2013لمؤتمر حماية حقوق الإنسان في قوانين الإجراءات الجنائية في العالم العربي المنعقد بالقاهرة 
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